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 من منظور القانون الدولى العامالأمن  يالحق ف

 )دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية(

 نبيل عبدالفتاح عبدالعزيز قوطه/ دكتور 

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
يلََفِ قُرَيْشٍ " يْفِ  (1)لِِِ تَاءِ وَالصَّ الْبَيْتِ  فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا (2) إِيلََفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّ

 ".(4)( الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 3)
 ( )سورة قريش

 إهداء 
 لكل من يسعى فى توفير وتحقيق الأمن لبنى البشر

 
لا شك أن نعمة الأمن من أعظم النعم التى امتن الله عز وجل بها على بنى 

عزعة الأمن والاستقرار،بما أشاعوه البشر،إلا أن بعض البشر أنفسهم كانوا سببا فى ز 
واقترفوه من الجرائم وإثارة الفتن والدخول فى غمار الحروب والصراعات،وما شهده العالم 
من خسارة ملَيين البشر فى الحربين العالميتين الأولى والثانية وغيرهما من الحروب 

 ليون نسمة.م 071الدولية والأهلية،تلك الأخيرة التى راح ضحيتها كذلك أكثر من 
ونحن من خلَل صفحات هذا البحث نحاول أن نكشف الستار عن دور القانون 
الدولى العام فى تحقيق وحماية هذا الحق الجوهرى للإنسان،خاصة فى ظل وجود الأمم 

 المتحدة ودور الجمعية العامة ومجلس الأمن فى هذا الصدد.
يق وحماية هذا الحق،ليس وأيضا نعرض هنا لدور القانون الدولى الِنسانى فى تحق

فقط للعاجزين عن القتال،بل لجميع المدنيين وحتى منشآت العبادة،وغيرها من المبانى 
بل وحتى حماية الأسرى وتوفير هذا الحق لهم فى ضوء ضوابط وقواعد  غير العسكرية،

 هذا القانون.
من ولا ننسى إن شاء الله أن نعرض لموقف الشريعة الِسلَمية كلما أمكن ذلك،

خلَل المقارنة بين موقف الشريعة الِسلَمية والقانون الدولى العام بصفة عامة،وأيضا 
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من خلَل المقارنة بينها وبين القانون الدولى الِنسانى فى توفير وحماية هذا الحق. والله 
 المستعان.

 المبحث الأول

 مدى تعارض الحرب مع الحق فى الأمن
الأمن طالما  كانت فى ظل الضوابط إن الحرب لا تعارض فيها مع الحق فى 

التى وضعتها الشريعة الِسلَمية ،وقواعد القانون الدولى العام  بصفة عامة والقانون 
 الدولى الِنسانى بصفة خاصة.

فالحق يقال أن الناظر فى القرآن وسنة النبى صلى الله عليه وسلم يجد أن الأصل 
وتحيته السلَم،ولم يعرف الحرب أو فى الِسلَم هو السلَم،فالِسلَم هو دين السلَم،

القوة واللجوء إليهما إلا فى أضيق الحدود كما فى حالات نقض العهود والمواثيق أو رد 
العدوان والدفاع عن حمى الِسلَم والمسلمين أو دفع العدوان والاضهاد الواقع من الملوك 

 والأمراء على من يدخلون فى دين الِسلَم.
"وقد فرض الِسلَم القتال على المؤمنين،وصرح  -حمه اللهر –يقول الِمام أبو زهرة 

الكتاب الكريم بأنه أمر مكروه لهم ولكنه ضرورة ملزمة،والمستقرئ لقتال النبى صلى الله 
 :(1)وسلم بجده كان لأحد أمرين

اعتداء بالفعل،كما رأينا من المشركين من اعتدائهم على النبى صلى الله  -أولهما:
حتى خرج منها،وفى اعتدائهم على أتباعه فيها بعد أن خرج من عليه وسلم فى مكة 

وتضافر المشركين فى كافة الجزيرة العربية وذهابهم إليه فى المدينة ليقتلعوا الدعوة  مكة،
 من جذورها ويجتثوها من فوق الأرض،فكان عليه أن يقاتلهم فى كل نواحى الجزيرة.

ولا يكون قتاله إلا  –له عليه وسلم الذى يسوغ قتال النبى صلى ال الأمر الثانى:
هو أن يعتدى الملوك على عقيدة من تحت سلطانهم ممن اختاروا الِسلَم دينا  -فاضلَ

كما حدث من هرقل حين أمر بقتل من أسلم من أهل  فيرهقوهم فى عقيدتهم الدينية،

                                                 
م،ص 1991 -ه1111الإمام/محمد أبو زهرة،العلاقات الدولية فى الإسلام،دار الفكر العربى،القاهرة،( 1

 .وما بعدها 15
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ولذلك أرسل النبى جيوشه لقتال الروم فى الشام،وجهز وهو فى مرض الموت ، الشام
 جيشا فيه وزيراه أبو بكر وعمر".

هذه المعانى وغيرها أيضا فى موضع آخر،وذلك فى  -رحمه الله–ولقد أكد الِمام 
 قوله:

"إن المتتبع لنصوص القرآن وأحكام السنة النبوية فى الحروب يرى أن الباعث على 
 القتال ليس هو فرض الِسلَم ديناً على المخالفين،ولا فرض نظام اجتماعى،بل كان

الباعث على قتال النبى صلى الله عليه وسلم هو دفع الاعتداء. وهنا قضيتان إحداهما 
أن القتال ليس للإكراه فى الدين،ودليلها قوله  نافية والأخرى مثبتة،أما النافية فهى،

تعالى:" لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى".ولقد منع النبى رجلَ حاول أن يكره 
لدخول فى الِسلَم،وجاءت امرأة عجوز إلى عمر بن الخطاب فى بعض ولده على ا

حاجة لها،وكانت غير مسلمة،فدعاها إلى الِسلَم ،فأبت فتركها عمر،وخشى أن يكون 
فى قوله وهو أمير المؤمنين إكراه،فاتجه إلى ربه ضارعاً قائلًَ:"اللهم أرشدت ولم أكره"وتلَ 

رشد من الغى"،ولقد نهى القرآن الكريم عن الفتنة قوله تعالى:"لا إكراه فى الدين قد تبين ال
واعتبر فتنة المتدين فى دينه أشد من قتله،وأن الاعتداء على العقيدة أشد من  فى الدين،

 الاعتداء على النفس،ولذا جاء فيه صريحاً:" والفتنة أشد من القتل".
رآن أيضاً،إذ وأما القضية الثانية،وهى أن القتال لدفع الاعتداء،فقد نص عليها الق

يقول:" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله 
مع المتقين".وإن القرآن بمحكم نصوصه جعل الذين لا يقاتلون المؤمنين فى موضع البر 

للَّهُ عَنِ لاَّ يَنْهَاكُمُ ا إن وجدت أسبابه،وأن الذين يقاتلون هم الذين يعتدون،فقد جاء فيه:"
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ  ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّ  اللَّهَ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِِّ

ينِ وَأَخْرَجُوكُم مِِّ  ن دِيَارِكُمْ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ،إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِِّ
ئِكَ  يَتَوَلَّهُمْ  وَمَن ۚ  وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ   )5)".الظَّالِمُونَ  هُمُ  فَأُولَٰ

                                                 
للقانون الدولى،المجلد  راجع الإمام/محمد أبو زهرة،نظرية الحرب فى الإسلام،المجلة المصرية( 5

 7،ص 1911الرابع عشر ،
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ومع أن القتال شرع لدفع الاعتداء لم يأمر القرآن بالحرب عند أول بادرة من 
وَإِنْ  القتال،فقد جاء فيه:)الاعتداء،أو عند الاعتداء بالفعل إذا أمكن دفع الاعتداء بغير 

ابِرِينَ )لِِّ  خَيْر   لَهُوَ  صَبَرْتُمْ  وَلَئِن ۚ  عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ  ( وَاصْبِرْ 021لصَّ
مَّا ضَيْقٍ  فِي تَكُ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  تَحْزَنْ  وَلاَ  ۚ  وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ   .(3) ("يَمْكُرُونَ  مِِّ

هذه نصوص واضحة تثبت بلَ ريب أن حرب النبى وأصحابه الأخيار من بعده لم 
يكن الباعث عليها إلا دفع الاعتداء،ولم يكن الباعث عليها فرض رأى أو دين،ولكن 
يجب علينا أن نفرض أن كل مبدأ سام يتجه إلى الدفاع عن العقيدة وعن الحرية 

لناس،وأن يكون كل امرئ حراً فيما الشخصية يهم الداعى إليه أن تخلو له وجوه ا
يعتقد،يصطفى من المذاهب بحرية كاملة ما يراه أصلح للَتباع فى اعتقاده،وما يراه أقرب 
إلى العقل فى نظره،فإذا كان طاغية أو ملك قد أرهق شعبه من أمره عسراً،وضيق عليه 

ة إذا كان فى فكره،وحال بينه وبين الدعوات الصالحة تتجه إليه،فإن حق صاحب الدعو 
فى يده قوة أن يزيل تلك الحُجز التى تحول بينه وبين دعوته ليصل إلى أولئك 
المستضعفين وتخلو وجوههم لِدراك الحقائق الجديدة،وإعلَن اعتناقها إن رأوا ذلك وآمنوا 
به،ولكن محمدا النبى الآمين لم يلجأ إلى ذلك إبتداءً حتى لا يظن أحد أن محمداً قاتل 

 :(1)لى الناس،أو ليكرههم عليه،ولذلك سلك طريقينليفرض دينه ع
أن يرسل الدعوة الدينية إلى الملوك والرؤساء فى عصره يدعوهم إلى  -أولهما

الِسلَم،ويحملهم أثمهم،وإثم من يتبعونهم إن لم يجيبوا دعوته،ولذلك جاء فى كتابه إلى 
 هرقل:

اع وغيرهم( يأهل الكتاب "أسلم تسلم،وإلا فعليك إثم اليريسيين)أى الرعية من الزر 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً،ولا يتخذ بعضنا 

 بعضا أرباباً من دون الله".
أن بعد الدعوة الرسمية أخذ يعلن الحقائق الِسلَمية ليعرفها رعايا تلك  -ثانيهما

 بعض أهل الشام ممن يخضعون لحكم الشعوب فيتبعها من يريد اتباعها،وقد اتبعها فعلَ
                                                 

 .7المرجع السابق،ص ( 3

 نفس الهامش السابق( 1
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 وعرف المصريون وغيرهم حقيقتها،حتى لم تعد مجهولة لمن يريد أن يتعرفها، الرومان،
 وتسامعت بها البلَد المتاخمة للعرب.

قد ألَّف رسالة صغيرة  -رحمه الله–وجدير بالذكر هنا أن شيخ الِسلَم ابن تيمية 
 :(1)ته فيما يلىعن القتال فى الِسلَم يمكن تلخيص ما حو 

أولًا: الأصل الذى عليه الجمهور أن قتال غير المسلمين سببه اعتداؤهم علينا 
 وليس لكفرهم وهو ما صرحت به آيات القرآن الكريم وأحاديثه صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: لا يجوز شرعا إكراه أحد على الدخول فى الِسلَم،قال تعالى :" لا إكراه فى 
لرشد من الغى"،وهذا نص عام أنَّا لا نكره أحداً على الدين،فلو كان الكافر الدين قد تبين ا

 يُقاتل حتى يسلم لكان هذا أعظم الِكراه على الدين.
ثالثاً: لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ أحداً بالقتال،حيث كان من سيرته 

 صلى الله عليه وسلم أن من سالمه لم يقاتله.  
أيضا أن هناك آيات وأحاديث قد اُسئ فهمها،وظن البعض أو  وجدير بالذكر هنا

 فهم منها أن الِسلَم يدعو للعنف أو القتال.
مستدلين بآية السيف والتى هى على أشهر الأقوال قوله تعالى "فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ 

 الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ".
ية المذكورة يجدها فى الظاهر تأمر بقتال المشركين حيث وُجدوا،وبأسر والقارئ للآ

من لم يُقتل منهم،لكن هل هذه الآية عامة فى كل المشركين؟.لا. بدليل أن الآيات التى 
قبلها التى ابتدأت بها سورة التوبة تُظهر احترام عهد المشركين الذين عاهدهم رسول الله 

فَوَفَّوا بعهدعم معهم،ولم يظاهروا عليهم عدوَّا،فأمرالله  ،صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
سبحانه وتعالى أن يُتمَّ إليهم عهدهم إلى مدتهم،فهذا من التقوى التى يحبها الله،لأن من 

 دعائم التقوى وأسسها الوفاء بالعهد.

                                                 
اجع،الأستاذ الدكتور/محمد إبراهيم الحفناوى،االاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة فى قضايا السلم ر( 1

-ه1131ى الثانية والحرب )غير المسلمين نموذجا(،مجلة دار الإفتاء المصرية،العدد السابع عشر)جماد

 .11ص م(،5111إبريل 
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لا يعقل أن يقال إن لفظ المشركين فى الآية يعم كل مشرك على وجه الأرض 
 ! وفىَّ أم غدر! ظلم أم أنصف!.أساء أم أحسن

إن المشركين الذين تتحدث عنهم الآية فريق خاص من المشركين كان بين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبينهم عهد إلى أجل فنقضوه قبل أن تنتهى مدته وظاهروا 

 .(6)عليه أعداءَه"
لى أنها تدعو وأما باقى آيات سورة التوبة،والتى قد يتذرع بها البعض فى تدليله ع

 وفيها يقول تعالى: 22- 33للقتال العدوانى، نجد الآيات من 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الَأرْضِ  "

نْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ  . إِلاَّ تَنفِرُواْ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّ نْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيل  الْحَيَاةِ الدُّ
وهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي . إِلاَّ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّ ر 

الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ  تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ 
جَعَلَ كَلِمَةَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَ 

فْلَى وَكَلِمَ  ةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيز  حَكِيم . انفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّ
ا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْر  لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبً 

قَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُو  كَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ
 مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ".

تعيب على المسلمين الذين تخلفوا عن  -كما هو واضح من سياقها –فهذه الآيات 
البهم بأن ينفروا خفافاً وثقالًا وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله القتال وتط

ولكنها لا تأمرهم بقتال عدوانى. إن كل ما تتغياه الآيات هو تحذير المسلمين من 
 .(7)التخلف عن دعوة الِمام للجهاد

لنَّبِيُّ جَاهِدِ يقول تعالى فيها" يَا أَيُّهَا ا  73والآية الثانية فى سورة التوبة هى الآية 
 الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ".
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فلَ يمكن أن نفهم الجهاد فى هذه الآية على أنه الجهاد العسكرى ذلك أن الآية 
ين مسلمون وتبعاً تتعلق بالكفار والمنافقين معاً ومن أحكام النظرية الِسلَمية أن المنافق

فلَ يمكن قتالهم أو رفع السيف فى وجههم ولو أن الجهاد فى هذه الآية يعنى القتال لما 
تقاعس الرسول صلى الله عليه وسلم عن تنفيذه ضد المنافقين.إن موقف الرسول من 

فِقِينَ وَدَعْ من سورة الأحزاب وتقول"  وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَا 23المنافقين تصفه الآية 
لْ عَلَى اللَّهِ   العسكرى  الجهاد استبعاد فى صريحة والآية".وَكِيلًَ  بِاللَّهِ  وَكَفَىٰ  ۚ  أَذَاهُمْ وَتَوَكَّ

،التى تلى 72فى علَقة الرسول صلى الله وعليه وسلم بالمنافقين وتؤكد هذه النظرة الآية 
هِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ الآية محل المناقشة مباشرة،ونصها " يَحْلِفُونَ بِاللَّ 

فَإِن  بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أغَْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ 
نْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْ  هُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّ

الَأرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ". إن هذه الآية توضح السبب الذى من أجله طلب إلى 
المسلمين مجاهدة المشركين والمنافقين فهى تتهم المشركين والمنافقين بارتكاب 

هو القصاص لذلك. ولذا فإننا حتى لو فهمنا الجهاد بأنه  ذنوب،وتطلب أن يكون الجهاد
جهاد عسكرى فنحن لازلنا أمام صورة من صور الدفاع وليس العدوان.إن الجهاد هنا 

 .(1)ردع يدفع عن الذات أو مساعدة للذات
من سورة التوبة يقول تعالى فيها" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  023أما الآية الثالثة فهى الآية 

نَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّ آمَنُ   قِينَ".واْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِِّ
فالحق أن هذه الآية تناقش مسألة إجرائية وليست موضوعية. فهى تعالج التكتيك 

ء بمن أقرب من الأعداء لأنه الِسلَمى وتوضح بأن أسلم طريقة لهزيمة العدو هو البد
هو العدو الأكثر تهديداً. ومن ثم فإننا يجب ألا نتوسع دون مبرر فى تفسير الآية فنزعم 

 .  (9)بأنها تفرض حكمًا موضوعيًا عامًا ينطبق على الكفار جميعًا
نَ وأما آيات سورة الحج التى يقول فيها مولانا سبحانه وتعالى "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُو 

حَقٍِّ إِلاَّ  بِغَيْرِ  دِيَارِهِم مِن أُخْرِجُوا الَّذِينَ ( 33) لَقَدِير   نَصْرِهِمْ  عَلَىٰ  اللَّهَ  وَإِنَّ  ۚ  بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا 
                                                 

 وما بعدها. 13لمرجع السابق،ص ( 1

 11المرجع السابق،ص ( 9



 )دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية( الحق في الأمن من منظور القانون الدولى العام

 دكتور / نبيل عبدالفتاح عبدالعزيز قوطه
 

 الدراسات القانونية والاقتصاديةمجلة 

 

422 

مَتْ  بِبَعْضٍ  بَعْضَهُم النَّاسَ  اللَّهِ  دَفْعُ  وَلَوْلاَ  ۚ  أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ   وَات  وَصَلَ  وَبِيَع   صَوَامِعُ  لَّهُدِِّ
يٌّ عَزِيز  لَقَوِ  اللَّهَ  إِنَّ  ۚ   يَنصُرُهُ  مَن اللَّهُ  وَلَيَنصُرَنَّ  ۚ   كَثِيرًا اللَّهِ  اسْمُ  فِيهَا يُذْكَرُ  وَمَسَاجِدُ 

كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا 21) لََةَ وَآتَوُا الزَّ ( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّ
 (".20) الْأُمُورِ  عَاقِبَةُ  وَلِلَّهِ  ۚ  عَنِ الْمُنكَرِ 

فصحيح أن الآيات فيها إذن بالقتال فى مطلعها،إلا أن الآيات التالية أفصحت عن 
 الحكمة من ذلك الِذن.

 :(11)وقد ذكر فى تعليل إذنه لهم بالقتال المذكور ثلَثة أمور
رجين نفيا من أوطانهم )أولها(: كونهم مظلومين معتدى عليهم فى أنفسهم،ومخ

وأموالهم لأجل دينهم وإيمانهم،وهذا سبب خاص بهم بقسميه الشخصى والوطنى،أو 
 الدينى والدنيوى.

)ثانيهما(: أنه لولا دفع الله الناس بمثل هذا الدفاع لهدمت جميع المعابد التى يذكر 
 ت اليهودفيها اسم الله تعالى اتباع الأنبياء كصوامع العباد،وبيع النصارى،وصلوا

ومنكرى البعث والجزاء،وهذا سبب  "كنائسهم"، ومساجد المسلمين ،بظلم عباد الأصنام،
 دينى عام صريح فى حرية الأديان فى الِسلَم،وحماية المسلمين لها ولمعابد أهلها،

 وكذلك كان.
)ثالثها(: أن يكون غرضهم من التمكن فى الأرض والحكم فيها إقامة الصلَة 

بنهيها عن الفحشاء والمنكر كما وصفها الله تعالى،والمربية للأنفس فى المزكية للأنفس 
مراقبة الله تعالى وخشيته ومحبته،وإيتاء الزكاة المصلحة للأمور الاجتماعية 

والأمر بالمعروف الشامل لكل خير ونفع للناس،والنهى عن المنكر الشامل  والاقتصادية،
 لكل شر وضر يلحق صاحبه أو غيره من الناس.

ولقد اشتبه على الغافلين الأمر بما كان فى بعض الغزوات والسرايا من بدء 
المسلمين بها ذاهلين عن حالة الحرب بينهم وبين المشركين باعتداء المشركين الأول 

 .( 11)فالدفاع لا يشترط أن يكون فى كل معركة وكل حركة واستمراره،
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ا معنى انتشار الِسلَم أو الأحاديث التى تحمل فى ظاهره وأما شبهة السيف،
 فهى أحاديث قد اسيئ فهمها،علَوة على أنه هناك كلَم فى سندها ومتنها، بالسيف،

والأمن والآمان،والسلَمة  وتعارضها مع صريح القرآن بأن الِسلَم دين اللين والرحمة،
 والِسلَم.

لى ومن هنا تجدر الِشارة إلى تلك الأحاديث التى أُسئ فهمها،وعلى رأسها قوله ص
فإذا قالوها عصموا  الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله،

 منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".
والحديث صحيح دون ريب،لكن القول بعموم لفظ الناس فى الحديث خطأ بيِّن،لأن 

يهود ونصارى،وإنما هو من الأمة أجمعت على أن الحديث لا يتناول أهل الكتاب من 
العام الذى أُريد به الخاص،حيث إن لفظ "الناس" هنا خاص بمشركى العرب الذين عادوا 

 .(15)الِسلَم وأعلنوا الحرب عليه،والوقوف أمام دعوته حتى لا ينشر
وفى قول آخر فإن الحديث يعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بإنهاء 

حتى  –اس الذين يقاتلهم بوحدانية الله.ولا ننسى أن الرسول قد أمر القتال إذا ما شهد الن
نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ  -أثناء نشوب القتال بإجارة المشرك الذى يستجيره "وَإِنْ أَحَد  مِِّ

لِكَ  ۚ  فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلََمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ   .(13)التوبة(". 1) يَعْلَمُونَ  لاَّ  م  قَوْ  بِأَنَّهُمْ  ذَٰ
وكذلك حديث "بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له" 

 فيه كلَم فى سنده ومتنه.
فمن حيث السند فيه كلَم بسبب عبدالرحمن بن ثابت.كما أن متنه متعارض مع ما 

لم،ومن قرأ القرآن كلَّه لا قرره القرآن بخصوص ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وس
يجد فيه آية واحدة تصرح أو تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالسيف،وإنما 
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آياته صريحة فى أنه بعثه ربُّه بالهدى ودين الحق والموعظة الحسنة والرفق  يجد
 .(11)بالناس

يِّينَ  -مثلَ–ومن ذلك  نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ  قوله تعالى"هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِِّ رَسُولًا مِِّ
بِينٍ"  .(11)آيَاتِهِ وَيُزَكِِّيهِمْ وَيُعَلِِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُّ

 .(16)لِِّلْعَالَمِينَ"وقوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً 
باق إلى يوم القيامة": وينقل العينى هذا الحديث وأيضا قول الرسول "إن الجهاد 

عن أبى داود، ولكن هذا الحديث ضعيف لانقطاع تسلسله إذ من بين رواته رجل 
مجهول هو يزيد بن أبى شيبة،ومع ذلك فإن بقاء الجهاد إلى يوم القيامة لا يعنى سوى 

  .(17)أن المسلمين سوف يظلون ملزمين بالدفاع عن دينهم إلى يوم القيامة
 ومنها الكلمة الطيبة، كما أن كلمة الجهاد تشتمل على معان أخرى غير ذلك،

 والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر،أو كلمة حق فى وجه سلطان جائر، وجهاد النفس،
وكل ذلك يسبق الجهاد بالسيف  وهى من أفضل الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم،

 بلَ شك.
لك الأراجيف منصفين فى الحكم على السنة النبوية فى ولو كان هؤلاء المروجين لت

عن تلك الأحاديث التى جاءت صريحة فى أن  -فى المقابل لذلك-لما غفلوا هذا الصدد،
الِسلَم انتشر بسماحة نبيه صلى الله عليه وسلم وسماحة أتباعه الكرام،وليس بسيوفهم 

 كما يدعى هؤلاء.
وى برواياتاه المختلفاة فاى بااب اليقاين والتوكال ما أورده الِماام الناو  -مثلًَ –ومن ذلك 

ااا قَفَاال  عاانْ جَااابِرٍ رضااي اللَّااهُ عنااه أَنَّااهُ غَاازَا مَااعَ النَّبِاايِّ صَاالِّى اللااهُ عَلَيْااهِ وسَاالَّم قِبَاالَ نَجْاادٍ فَلَمَّ
الْعضَاااهِ ،  رسااول اللَّااه صَاالِّى اللااهُ عَلَيْااهِ وسَاالَّم قَفَاال مَعهُاامْ ، فااأدْركتْهُمُ الْقائِلَااةُ فااي وادٍ كَثِياارِ 

قَ النَّاااسُ يسْااتظلُّونَ بالشااجر ، ونَاازَلَ رسااولُ  فَنَاازَلَ رسااولُ اللَّااهِ صَاالِّى اللااهُ عَلَيْااهِ وسَاالَّم، وتَفَاارَّ
اللَّاه صَالِّى اللااهُ عَلَيْاهِ وسَاالَّم تَحْاتَ ساامُرَةٍ ، فَعَلَّاقَ بِهَااا سايْفَه ، ونِمْنَااا نوْماةً ، فااإذا رساولُ اللَّااهِ 
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إنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سايْفي وأَنَاا » وسَلَّم يدْعونَا ، وإِذَا عِنْدَهُ أعْرابِيُّ فقَالَ :  صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ 
« ثَلَثاااً     نَاائِم  ، فاسْااتيقَظتُ وَهُااو فااي ياادِهِ صَاالْتاً ، قاالَ : مَاانْ يَمْنَعُااكَ منِّااي ؟ قُلْااتُ : اللَّااه 

 وَلَمْ يُعاقِبْهُ وَجَلَسَ . متفق  عليه.
قاااعِ ، وفاي روا ياة : قَاالَ جاابِر  : كُنَّااا ماع رساول اللِِّاهِ صَالِّى اللااهُ عَلَيْاهِ وسَالَّم باذاتِ الرِِّ

فاإذَا أتينااا علااى شَااجرةٍ ظليلااة تركْنَاهَااا لرسااول اللَّااه صَاالِّى اللااهُ عَلَيْااهِ وسَاالَّم ، فَجاااء رجُاال  ماان 
ااجرةِ ، فاخْترطااهُ فقااال : الْمُشْاارِكِين ، وساايف رسااول اللَّااه صَاالِّى اللااهُ عَلَيْااهِ وسَاالَّم مُعَلَّاا ق  بالشَّ

 «.اللَّه»قَالَ : فمَنْ يمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قال: « لا » تَخَافُنِي ؟ قَالَ : 
اللَّاهُ » وفي رواية أبي بكرٍ الِِسماعيلي في صحيحِهِ : قال منْ يمْنعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ : 

يْفُ مِنْ يدِهِ ، فأخاذ رسَاول اللَّاه صَا«  ايْفَ فَقاال : قال: فسقَطَ السَّ » لِّى اللاهُ عَلَيْاهِ وسَالَّم السَّ
تَشااهدُ أنْ لا إلَااه إلا اللَّااهُ ، وأنِّااي » فَقااال : كُاان خَيْاارَ آخِااذٍ ، فَقَااالَ : « ماانْ يمنعُااكَ مِنِّااي ؟ 

قاااال : لا، ولكِنِّاااي أعاهِااادُك أن لا أقَاتِلَاااكَ ، ولا أكُاااونَ ماااع قاااوم يقاتلوناااك ، « رساااولُ اللَّاااه ؟ 
 .  (11)"ئتكُمْ مِنْ عِندِ خيرِ النَّاسِ ، فَأتى أصحابَه فقَالَ : جِ  فَخلَّى سبِيلهُ 

 فااى شااريعة الِساالَم،واحاادة وخلَصااة القااول أن الساالَم والِساالَم همااا وجهااان لعملااة 
وأن نظرة الِسلَم للجهاد هاى كماا أوضاحنا،مما لا يغالطاه أو يجحاده إلا مكاابر أو جاحاد 

 للحقيقة.
 لآمان حتى لغير المسلم بشروطه وضوابطه.وأكثر من ذلك أن الِسلَم منح ا

نَ الْمُشْارِكِينَ اسْاتَجَارَكَ فَاأَجِرْهُ حَتَّاىٰ يَسْامَعَ كَالََمَ اللَّاهِ ثاُمَّ ففى قوله تعالى "  "وَإِنْ أَحَد  مِِّ
لِك ۚ  أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ   .التوبة(". 1) يَعْلَمُونَ  لاَّ  قَوْم   بِأَنَّهُمْ  ذَٰ

 بإجارة المشرك حتى أثناء نشوب القتال. -أشرنا سابقا كما–ففيها أمر للرسول 
 :(19)وقد أخذ العلماء من هذه الآية بعض الفؤائد والدروس التى نذكر منها ما يأتى

أن المستأمن لا يؤذى،بل يجب على المسلمين حمايته فى نفسه ومالاه وعرضاه   -0
 ما دام فى دار الِسلَم.

                                                 
 .36حين،للإمام النووى،طبعة دار الريان للتراث،ص راجع،رياض الصال( 11

راجع بتفصيل أكبر،الإمام الراحل/محمد سيد طنطاوى،التفسير الوسيط للقرآن الكريم،المجلد ( 19

 وما بعدها. 519السادس ،دار السعادة،ص 
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مساااتأمن المهلاااة التاااى يراهاااا كافياااة علاااى الِماااام أو مااان يقاااوم مقاماااه أن يعطاااى ال -2
 لفهمه حقائق الِسلَم وأن يبلغه مأمنه بعد قضاء حاجته.

وأيضا يمنح الِسلَم الحماية اللَزمة للمبعوث الحرباى ماا دام فاى مهماة رسامية ولاو 
 كان ذلك فى وقت الحرب.

ونفس الأمر فى القانون الدولى العام،حيث يشترط عدم جواز الرد إلى بلد يكون 
 اللَجئ مهدد بخطر التعرض للَضطهاد،وضرورة توفير الحاجيات الضرورية له،فيه 

 .(51)لخوحماية أمواله وممتلكاته...إ
كمااا اسااتقر العاارف الاادولى والاتفاقيااات الدوليااة والقضاااء الاادولى علااى ماانح الحمايااة 
اللَزمااة أيضااا للمبعااوث الحربى،وهاااذا أماار يمثاال قاعاادة عاماااة ماان قواعااد القااانون الااادولى 

 ام.الع
وإذا كااان الأصاال فااى الِساالَم هااو الساالَم وأن اللجااوء للحاارب أو القتااال لا يكااون إلا 
فاااى أضااايق الحااادود لااارد العااادوان أو الااازود عااان المستضاااعفين أو حماياااة الحريات،فكاااذلك 

 الحال فى ظل القانون الدولى العام بصفة عامة والقانون الدولى الِنسانى بصفة خاصة.
ولى العااام فااى ثوبااه الحااديث،وإلا فالقااانون الاادولى العااام ونحاان نقصااد هنااا القااانون الااد

 التقليدى كانت نظرته للحرب مختلفة.
ففى ظل مفاهيم القانون الدولى التقليدى لم تكن هناك سلطة عليا تعلو على سلطة 
الدول،ومن هنا كانت وظيفة الحرب فى الفقه التقليدى كوظيفة المحكمة فى العلَقات بين 

أ الأفراد إلى المحاكم للحصول على ما يرونه حقا لهم،وذلك عن طريق الأفراد،فكما يلج
إلزام خصومهم بأداء التزامات معينة،فكذلك الدولة تلجأ إلى الحروب،لتسوية الخلَفات 
التى قد تنشأ بينها وبين غيرها من الدول،حيث كانت الدولة المنتصرة تقوم بفرض 

بصورة قانونية،أى أن الحرب كانت وسيلة  شروطها على الدولة المهزومة،وإنهاء النزاع
 . (51)لتسوية المنازعات الدولية قانونية ومشروعة،

                                                 
قانون راجع بتفصيل أكبر،الأستاذ الدكتور/أحمد أبوالوفا، حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية وال( 51

 وما بعدها. 519م،ص 5119الدولى للاجئين ، الرياض،
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وخلَصة القول أن الحرب كانت ،حتى نشأة عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة،مظهرًا 
من مظاهر السيادة المطلقة للدولة،ولكن تغير الوضع بعض الشئ بنشأة عصبة الأمم ثم 

 مم المتحدة. تغير تمامًا مع نشأة الأ
فالمادة الثانية عشر من عهد عصبة الأمم تضع على عاتق الدولة العضو فى 
حالة قيام نزاع بينها وبين إحدى الدول الأعضاء فى العصبة،يخشى منه أن يؤدى إلى 
نزاع مسلح،واجب عرض هذا النزاع على التحكيم أو على القضاء أو على مجلس 

إلى الحرب قبل فوات ثلَثة أشهر على صدور قرار العصبة،كما تحرم عليها الالتجاء 
التحكيم أو حكم المحكمة أو تقرير المجلس.إلا أنه يلَحظ على هذا القيد أنه لا يحرم 
على الدولة شن الحرب بصفة مطلقة،وإنما فرض عليها مهلة الشهور الثلَثة، وأوجب 

 .(22)عليها انتظار فواتها، قبل أن تدخل الحرب
المتحدة  فقد جعل الأصل هو عدم استخدام القوة أو التهديد  وأما ميثاق الأمم

وأنه لا يجوز اللجوء إلى القوة أو الحرب إلا فى نهاية المطاف بعد العجز  باستخدامها،
 عن حل النزاع بالطرق السلمية،وطبعا فى إطار الضوابط التى نص عليها الميثاق.

فى فقرتها الرابعة على أنه : فقد نصت المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة 
"يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علَقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة 
أوباستخدامها ضد سلَمة الأراضى أو الاستقلَل السياسى لأية دولة أم على وجه آخر 

 لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".
الطرق السلمية المشار إليها ودعا الميثاق الأطراف المتنازعة إلى حل منازعاتهم ب

 فى الميثاق فى الفصل السادس منه كما سنرى بعد قليل.
 يالمبحث الثان

دور الجمعية العامة ومجلس الأمن فى صيانة السلم والأمن 

 الدوليين
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تعتبر الجمعية العامة بمثابة الهيئة الديمقراطية للأمم المتحدة حيث تضم جميع 
 ل المتساوى لكل عضو.أعضاء الأمم المتحدة مع التمثي

تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم  فطبقا لنص المادة التاسعة:
المتحدة"،كما لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين فى الجمعية 

 العامة. 
على أنه يكون لكل عضو فى الأمم المتحدة صوت واحد  03/0كما تنص المادة 

 فى الجمعية العامة.
ويمكننا أن نشبه الجمعية العامة بالبرلمان إذ أنها هيئة عامة تضم جميع أعضاء 
الأمم المتحدة وتختص بالفحص والتداول والمناقشة على نحو ما يجرى فى البرلمانات 
الوطنية مع ملَحظة أن قياسنا هنا يقوم مع فارق كون البرلمانات الوطنية تضم )عادة( 

العامة تضم أعضاء تعينهم حكومات الدول ثم أن  أعضاء منتخبين،ولكن الجمعية
البرلمانات تشرع وهذا مالا تملكه الجمعية اللهم إلا مساهمتها فى التوصل إلى وضع 
 التشريعات الدولية عن طريق إقرار معاهدات عامة شارعة وتصدق الدول 

 .(53)اعليه
اد عادية وفى تجتمع الجمعية العامة فى أدوار انعق من الميثاق 02وطبقا للمادة 

أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار 
الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم 

 المتحدة". 
ويكون اجتماع الجمعية عادة فى المقر الدائم للأمم المتحدة،أى فى نيويورك،ويمكن 

تمع فى مكان آخر،فقد عقد الاجتماع الأول لها فى لندن كما عقد الاجتماع الثالث أن تج
 والسادس فى باريس.

                                                 
راجع،الأستاذ الدكتور/ الشافعى محمد بشير،المنظمات الدولية،مكتبة الجلاء الجديدة، ( 53

 وما بعدها. 11المنصورة،بدون سنةنشر،ص 
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وتضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد طبقا 
الجمعية العامة الحق فى  أن تنشئ  22من الميثاق.كما خولت المادة  20لنص المادة 

 ية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.من الفروع الثانو 
فهناك اختصاص عام تناولته المادة  اختصاصات الجمعية العامةوأما عن 

العاشرة،علَوة على اختصاصات أخرى محددة وردت فى المادتين الحادية عشر والثالثة 
 وأخيرا اختصاصات ذات طبيعة داخلية. عشر من الميثاق،

جمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل فالمادة العاشرة تنص على أنه "لل
فى نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو 

أن توصى أعضاء الهيئة أو  02وظائفه. كما أن لها فى ما عدا ما نُصِّ عليه فى المادة 
 مجلس الأمن أو كليهما بما تراه فى تلك المسائل والأمور".

من أنه" عندما يباشر  02/0اء المقصود هنا هو ما نصت عليه المادة والاستثن
مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التى رسمت فى الميثاق، فليس 
م أية توصية فى شأن هذا النزاع أو الموقف إلاِّ إذا طلب ذلك منها  للجمعية العامة أن تقدِّ

 مجلس الأمن".
بأن هذا النزاع أو الموقف محل نظر مجلس  ولكن كيف تعلم الجمعية العامة

 الأمن؟.
بموافقة مجلس الأمن  -بقولها " يخطر الأمين العام  02/2أجابت على ذلك المادة 

كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم  ى الجمعية العامة ف -
يخطر أعضاء  التى تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو ىوالأمن الدول

"الأمم المتحدة" إذا لم تكن الجمعية العامة فى دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من 
 نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها. 

إذا فهذا هو الاختصاص العام للجعمية العامة،ولكن هناك اختصاصات أخرى 
ون الدولى فى العديد من وتنمية التعا محددة تتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدولى،

 المجالات.
 فقد نصت المادة الحادية عشرة من الميثاق فى فقرتيها الأولى والثانية على أنه:
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للجمعية العامة أن تنظر فى المبادئ العامة للتعاون فى حفظ السلم والأمن الدولى "
م  ويدخل فى ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلَح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدِّ

 توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما. 
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولى 

عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من  ىيرفعها إليها أ
فيما عدا ما تنصِّ عليه المادة  -، ولها 33ة من المادة أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثاني

م توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو  -الثانية عشرة  أن تقدِّ
م ذكره يكون من الضرورى فيها القيام  لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدِّ

 لى مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده". بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة ع
ويتضح من هذا النص أن الأمر يخرج من يد الجمعية العامة وينتقل إلى مجلس 
الأمن فى حالة توافر الِستثناء الوارد فى المادة الثانية عشرة،وكذلك فى حالة ما إذا كان 

ة المسألة المطروحة فتحيل الجمعية العامفى المسألة من الضرورى القيام بعمل معين 
 برمتها لمجلس الأمن قبل أو بعد بحثها.

وإذا كان للجمعية العامة أن تنظر فى المبادئ العامة للتعاون فى حفظ السلم 
والأمن الدولى،وأن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولى مع 

الأحوال التى  مراعاة الشروط السابقة،فإن لها كذلك أن تسترعى نظر مجلس الأمن إلى
 يحتمل أن تعرِّض السلم والأمن الدولى للخطر.

كما تنص المادة الرابعة عشرة من الميثاق على أنه " مع مراعاة أحكام المادة الثانية 
عشرة، للجمعية العامة أن توصى باتخاذ التدابير لتسوية أى موقف، مهما يكن 

ر صفو منشؤه،تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بال رفاهية العامة أو يعكِّ
العلَقات الودية بين الأمم، ويدخل فى ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا 

 الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها".
كما انتبهت الجمعية العامة لحالة ما إذا أخفق مجلس الأمن فى القيام بمسئولياته 

قرار الاتحاد من  0331نوفمبر  3دولى،فأصدرت فى الأساسية الخاصة بحفظ الأمن ال
أجل السلم الذى ينص على أنه" إذا أخفق مجلس الأمن،بسبب عدم توفر الِجماع بين 
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أعضائه الدائمين،فى القيام بمسئوليته الأساسية الخاصة بحفظ الأمن الدولى،فى الحالات 
بحث الجمعية العامة التى يلوح فيها تهديد للسلم أو الِخلَل به أو عمل عدوانى،ت

الموضوع فورا لِصدار التوصيات اللَزمة للأعضاء لاتخاذ التدابير الجماعية 
المناسبة،بما فى ذلك استخدام القوات المسلحة للمحافظة على السلم وإعادته إلى 

 .(51)نصابه"
وقد عارض الاتحاد السوفيتى هذا القرار استنادا على أن مجلس الأمن هو صاحب 

صيل فى حفظ السلم والأمن الدولى واتخاذ تدابير القمع اللَزمة،علَوة الاختصاص الأ
على تعارض القرار من المادة الحادية عشرة،والتى توجب على الجمعية العامة أن تحيل 

 للمجلس كل مسألة تتطلب القيام بعمل ما.
على أن معارضة الاتحاد لسوفيتى لم تفلح فى وقف الجمعية العامة عن السير فى 

يق تدعيم سلطاتها فى ميدان المحافظة على السلَم،باعتبار أن هذا الأمر يعتبر طر 
ضرورة ملحة للمحافظة على كيان الأمم المتحدة، ولتمكينها من تحقيق أهدافها ومن 

 ا.  (51)القيام بوظائفه
وبالفعل صدر قرار الاتحاد من أجل السلم والأمن الدوليين،والذى قامت الجمعية 

ه فى العديد من المواقف مع التوصية بتطبيق العقوبات التى تراها مناسبة، العامة بتفعيل
ومن ذلك مثلًَ توصيتها للدول الأعضاء فى القرار الذى أصدرته فى ديسمبر عام 

بقطع العلَقات الدبلوماسية مع حكومة فرانكو الِسبانية،وأنه إذا لم يتم تشكيل  0321
تدابير الضرورية لمعالجة الموقف. وأبضا حكومة حرة فعلى مجلس الأمن ان يتخذ ال

اعتمدت الجمعية العامة العديد من القرارات ضد حكومة جنوب إفريقيا منذ دورتها 
من  20السابعة عشر لتوقيع العقوبات اللَزمة، كتلك المنصوص عليها فى المادة 

 .(56)الميثاق

                                                 
 -)الأمم المتحدة الأستاذ الدكتور/رياض صالح أبو العطا،المنظمات الدولية راجع بالتفصيل،( 51

وما  137م،ص 5111 -ه1151المنظمات الإقليمية(،دار النهضة العربية ، -نظمات المتخصصةالم

 بعدها.

 .139المرجع السابق،ص ( 51

 راجع:( 56
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صة خا  وهكذا نجد أن للجمعية العامة اختصاصا عاما واختصاصات محددة
علَوة على اختصاصات محددة أخرى حددتها المادة  بحفظ السلم والأمن الدوليين،

لت الجمعية العامة حق إنشاء دراسات وإصدار  الرابعة عشر من الميثاق والتى خوَّ
توصيات بشأن إنماء التعاون الدولى فى جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 الِنسان والحريات الأساسية للجميع.والتربوية والصحية وحقوق 
على سبيل  -وأما عن ترجمة هذا الدور للجمعية العامة على أرض الواقع،فنذكر 

 موقفها من الاحتلَل الِسرائيلى للأراضى الفلسطينية. -المثال لا الحصر
فقد انصب اهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى السنوات الأولى للَحتلَل 

لأراضى العربية المحتلة،على انتهاك إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الِسرائيلى ل
شأنها فى ذلك –تطلب من إسرائيل  0317،ثم أصدرت أول قراراتها عام 0323لعام 

السماح بعودة اللَجئين،ومراعاة الاتفاقيات الدولية المنظمة لمعاملة  -شأن مجلس الأمن
 .(57)الحربالمدنيين فى وقت 

جمعية العامة مع بداية عقد السبعينات بالاهتمام المباشر بقضية وبدأت ال
المستوطنات الِسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة،ثم ازداد هذا الاهتمام خلَل عقد 
الثمانينات إلى حد اعتبار الممارسات الِسرائيلية فى الأراضى المحتلة،بأنها تشكل جرائم 

 .(51)حرب وإهانة للإنسانية
 -منذ وقت مبكر –جد أن الجمعية العامة قد أدانت السياسة الاستيطانية وهكذا ن

وبصورة مباشرة، مستندة فى تقرير عدم مشروعيتها إلى عدة مبادئ،منها أن هذه 
المستوطنات تعتبر خرقاً لقواعد القانون الدولى العام وقانون الاحتلَل الحربى،وخاصة 

كما أنها  0377لاتفاقيات جنيف الموقعين عام  اتفاقية جنيف الرابعة والملحقين المعدلين

                                                                                                                       
Nagat T. Kassar, The legal limits to the use of international forces through the 

United Nations practice,Egyptian society of international law, vol.35, 1979, P; 

180-181. 

راجع بتفصيل أكبر،الدكتور/موسى القدسى الدويك،المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى العربية ( 57

 وما بعدها. 111،ص 5117المحتلة،فلسطين،منشأة المعارف،

 نفس الهامش السابق.( 51
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بالِضافة لمخالفتها لمبادئ  تشكل خرقاً لحقوق الِنسان،والحريات الأساسية للشعب،
 .(59)والسلَمة الِقليمية للدول وتهديدها للسلم الدولى السيادة،

وإذا كانت الجمعية العامة بمثابة الهيئة الديمقراطية للأمم المتحدة،فإن مجلس 
من يعتبر بمثابة الهيئة الأستقراطية نظرا لمحدودية الأعضاء فيه،وكذلك تسيد الدول الأ

 الكبرى فى نشاطاته المختلفة.
وبعبارة أخرى فإن مجلس الأمن يمكن تشبيهه بمجلس الوزراء الذى تتركز فيه 
السلطة التنفيذية إذ يضم عددا محدودا من الأعضاء يتمثل فى خمسة عشر عضوا من 

ء المنظمة،ثم أنه هيئة عمل مستديمة وفرع تقرير أساسى للمنظمة،وتكون بين أعضا
قراراته واجبة التنفيذ،ويلزم أعضاء المنظمة بتنفيذها،فهو قياسا بالجمعية العامة يتعتبر 
هيئة مصغرة فى التكوين مثل مجلس الوزراء وهيئة عمل تنفيذى مثل مجلس الوزراء 

 .(31)ضاأي
ة الرئيسية للأمم المتحدة،وفى شأن تكوينه تنص فمجلس الأمن هو أحد الأجهز 

 من الميثاق على أن: 23المادة 
يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون  -0"

جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة 
ولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وال

وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير 
دائمين فى المجلس. ويراعى فى ذلك بوجه خاص وقبل كل شىء مساهمة أعضاء الأمم 

عى أيضاً المتحدة فى حفظ السلم والأمن الدولى وفى مقاصد الهيئة الأخرى، كما يرا 
 التوزيع الجغرافى العادل. 

ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه فى أول  -2
انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر 

                                                 
 .111المرجع السابق، ص ( 59

 .15د بشير،المنظمات الدولية،مرجع سابق،ص راجع الأستاذ الدكتور/ الشافعى محم( 31
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عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الِضافيين لمدة سنة 
 عضو الذى انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور. واحدة وال
 يكون لكل عضو فى مجلس الأمن مندوب واحد".  -3

ويستفاد من المادة سالفة الذكر أن أعضاء مجلس الأمن نوعان. دول ذات مقاعد 
دائمة العضوية وهى خمسة الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا ودول ذات مقاعد 

نها تنتخب من الجمعية العامة لمدة سنتين فقط.ولا يجوز إعادة انتخابها غير دائمة لأ
العضوية،كما هو الحال دائمة فور انتهاء مدتها حتى لا تعتبر من حيث الواقع دولة 

 . (31)الفعلين بالنسبة للأعضاء
ويتمثل الاختصاص الرئيسى لمجلس الأمن فى حفظ السلم والأمن الدوليين،وهو 

بع أولا طريق التسوية السلمية،حيث يساعد الأطراف المتنازعة على حل فى سبيل ذلك يت
 منازعاتهم حلَ سلميا.

ولكن يلَحظ هنا أن سلطة المجلس فى هذا الخصوص رهنا  بموافقة أطراف 
إلا أن مجلس الأمن يملك سلطة التدخل فى الموقف أو المنازعات،التى وإن  النزاع.

 32من شأن استمرارها الِخلَل به،وفقا لنص المادة كانت لا تهدد السلم فعلَ إلا أنه 
وهو صاحب الحق،وفقا لهذه المادة،فى تقرير ما إذا كان من شأن استمرار  من الميثاق.

هذه المواقف أو المنازعات،حدوث هذا الِخلَل من عدمه،ومن ثم تقرير تدخله من 
 .(35)وهو فى ذلك يملك سلطات واسعة تخوله حق إنشاء لجان تحقيق عدمه،

فى فقرتيها الأولى والثانية فإنه إذا أخفقت الدول فى حل  37وطبقا لنص المادة 
منازعاتها حلَ سلميا بناء على تدخل مجلس الأمن،فإنه يجب عليها أن تعيد عرض 
المنازعة عليه،وإذا رأى المجلس أن استمرار هذا النزاع من شأنه أن يعرض السلم والأمن 

له أن يعرض من جديد ما يراه مناسبا من الِجراءات وطرق  الدوليين للخطر،فإنه يجوز
 التسوية،أو أن يوصى بما يراه ملَئما من شروط لحل النزاع.

                                                 
راجع الأستاذ الدكتور/ مصطفى أحمد فؤاد،الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بدون دار ( 31

 .111،ص 5111نشر،طبعة 

راجع،الأستاذ الدكتور/ رياض صالح أبو العطا،المنظمات الدولية )النظرية العامة(،مرجع ( 35

 .165سابق،ص 
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ولكن فى حالة فشل إجراءات التسوية التى أوصى بها المجلس،فإن له أن يتخذ من 
ه إلى التوصيات أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادت

 نصابه.
والمجلس له سلطة كاملة فى تقرير ما إذا كان الذى وقع يمثل تهديدا للسلم أو يعد 
عملَ من أعمال العدوان من عدمه،فإذا ما قرر كونه كذلك كان له أن يتخذ من 
التوصيات والتدابير القمعية اللَزمة لرد السلم والأمن الدولى لنصابه،حيث تتنوع تلك 

 دابير مؤقتة،أو تدابير عسكرية وأخرى غير عسكرية. التدابير ما بين ت
 وذلك كله يتضح من خلَل نصوص مواد الميثاق التالية.

  33المادة 
. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن 0

الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة 
والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الِقليمية أو والتوفيق 

 غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. 
. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك 2

 الطرق إذا رأى ضرورة ذلك. 
 33المادة 

ي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد لمجلس الأمن أن يفحص أ
يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض 

 للخطر حفظ السلم والأمن الدولي. 
 33المادة 
. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى 0

 النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلَثين. أي نزاع أو موقف من 
. لكل دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية 2

العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع 
 التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق. 
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على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة  02و  00المادتين  . تجرى أحكام3
 المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

 33المادة 
. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 0

 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملَئما من الِجراءات وطرق التسوية.  33
. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل 2

 النزاع القائم بينهم. 
. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن 3

أن يعرضوها على محكمة  -بصفة عامة-المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع 
 ام النظام الأساسي لهذه المحكمة. العدل الدولية وفقا لأحك

 33المادة 
في  33. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 0

 حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن. 
يعرض  . إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن2

أو يوصي  31للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 
 بما يراه ملَئما من شروط حل النزاع. 

 33المادة 
أن يقدم إليهم توصياته  -إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك-لمجلس الأمن 

 .37إلى  33ن بقصد حل النزاع حلَ سلميا، وذلك بدون إخلَل بأحكام المواد م
 33المادة 

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلَل به أو كان ما وقع 
عملَ من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير 

 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.  22و  20طبقا لأحكام المادتين 
 32المادة 
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منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير 
، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو 33المنصوص عليها في المادة 

مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو 
يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن 

 حسابه. 
 34المادة 

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات 
المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، 

الاقتصادية والمواصلَت الحديدية والبحرية ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلَت 
والجوية والبريدية والبرقية واللَسلكية وغيرها من وسائل المواصلَت وقفا جزئيا أو كليا 

 وقطع العلَقات الدبلوماسية. 
 30المادة 

لا تفي بالغرض  20إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 
از له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من أو ثبت أنها لم تف به، ج

الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لِعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول 
هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو 

 البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
فى حالة الدفاع الشرعى فإنه ينبغى أن تباشره الدول فى حدود ما يستلزمه  وحتى
 وشريطة أن تبلغ مجلس الأمن فوراً بما اتخذته من تدابير فى هذا الصدد. رد العدوان،

( من الميثاق على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف 30وفى ذلك تنص المادة )
جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت  أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو

قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير 
اللَزمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع 

-حال فيما للمجلس  عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي
من الحق في أن يتخذ في  -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق
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أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى 
 نصابه".

 والمجلس له سلطة كاملة فى تقرير ما إذا كان الذى وقع يمثل تهديدا للسلم أو يعد
عملَ من أعمال العدوان من عدمه،فإذا ما قرر كونه كذلك كان له أن يتخذ من 
التوصيات والتدابير القمعية اللَزمة لرد السلم والأمن الدولى لنصابه،حيث تتنوع تلك 

 التدابير ما بين تدابير مؤقتة،أو تدابير عسكرية وأخرى غير عسكرية.  
يعد تهديدا للسلم والأمن الدولى لا يمنع ولكن سلطة المجلس التقديرية فى تحديد ما 

من القول بأن ذلك يتطلب شرطين: أولهما: وجود فعل أو عمل مخالف لأحكام القانون 
أو الاستعداد لخوض حرب ضد  الدولى أو ميثاق الأمم المتحدة،كتهديد باستخدام القوة،

رتب على هذا الفعل أو التدخل فى الشئون الداخلية لدولة ما.ثانيهما: ألا يت دولة أخرى،
بالشكل الذى يمثل إخلَلًا  بالسلم الدولى،وإنما يكون الاستخدام الفعلى للقوة، أو العمل،

بأن استخدام القوة  يقع إعمالًا للمجرى  من شأنه إيقاع الردع فى نفس الدولة المهددة،
 .(33)العادى للأمور

من مهمة جسيمة ومن هنا يتضح أن ميثاق الأمم المتحدة قد أسند إلى مجلس الأ
وعظيمة فى آن واحد،ألا وهى حفظ السلم والأمن الدوليين من كل ما يهددهما،ولكن 
الناظر إلى أرض الواقع يجد تناقضاً أو ربما تخاذلًا من جانب المجلس فى كثير من 

 المواقف التى تتعلق بتلك المسألة الحيوية.
عمال الِرهاب من فصحيح أن  لمجلس الأمن بعض المواقف التى تصدى فيها لأ

بشأن  0333لسنة  0011قبل بعض الأنظمة كما حدث بشأن قرار المجلس رقم 
الِرهاب الصربى ضد الألبان فى إقليم كوسوفو وتهديد حياتهم ومقاومة مطالبهم بحقوقهم 

 .(31)السياسية والاجتماعية التى تقرها القواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة

                                                 
امى محمد عبدالعال،الجزاءات الجنائية فى القانون الدولى العام،دار الجامعة الجديدة دكتور/ س( 33

 .376،ص 5111/5111،

 راجع تفصيلا حول مجلس الأمن وموقفه من الإرهاب الدولى الدكتور/ مسعد عبدالرحمن زيدان ،( 31

 قليل. بتصرف595،ص 5119الإرهاب فى ضوء القانون الدولى العام،دار الكتاب القانونى،
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الدولى أنه لم يكتف فقط بإدانة سياسة الاستيطان  كما يُحسب لمجلس الأمن
الِسرائيلى فى الأراضى المحتلة،بل ذهب فى العديد من القرارات الصادرة عنه إلى دعوة 
دول العالم إلى عدم تقديم أية مساعدات لِسرائيل تستخدم فى بناء المستوطنات كما هو 

، كما أنه دعا إلى إزالة 0331لسنة  270و 0331لسنة  213الأمر فى القرارين رقم 
 .(31) 0331لسنة  213المستوطنات القائمة وتفكيكها كما هو الأمر فى القرار 

ولكن حتى هذا الِهتمام من المجلس لم يتأتى مباشرة،فقد كان المجلس سلبيًا فى 
إذ لم يرى فى الحوادث المرافقة لعمليات الاغتصاب الصهيونى لفلسطين  بداية الأمر،

ما يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين،حتى وقعت مجزرة دير ياسين فى  وتشريد شعبها
عربيًا معظمهم من النساء والأطفال بواسطة الآلية  231وأفنت  0323/ 3/2

حيث تراجع المجلس عن كيوفه السابقة وأوجب على الكافة الِمتناع عن  الصهيونية،
والعسكرى لهذا القرار الكامن فى القيام بالأعمال الحربية. ولا يخفى المغزى السياسى 

محاولة قتل روح المقاومة العربية ضد العدوان الماثل،وفى محاولة خلق شروط استقرار 
 .(36)النظام الِرهابى الصهيونى الجديد فى فلسطين المحتلة

وإذا كان هذا هو موقف المجلس تجاه العدوان الِسرائيلى المتكرر على فلسطين 
ه تجاه العدوان على لبنان حيث لم يتمكن مجلس الأمن بل لم فكذلك هو موقف  وشعبها،

الآخر هو قيام الاتحاد  يفكر فى استخدام آليات الفصل السابع ضد إسرائيل،والمثال
)سابقًا( بغزو أفغانستان ولم يتمكن مجلس الأمن أيضًا من مواجهة هذا السوفيتى

يشان من أعمال عدوانية وقد الموقف،وما فعلته روسيا وريثة الاتحاد السوفيتى فى الش
 .(37)وقف منها مجلس الأمن موقف المتفرج،وغير ذلك كثير

 ضد دولة العراق، 137ونفس التناقض نلحظه حين أصدر المجلس قراره رقم 
وتحركت الدول الغربية بقيادة الأمم المتحدة بدعوى مواجهة النظام العراقى الِرهابى 

                                                 
راجع، الدكتور/ موسى القدسى الدويك المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة ( 31

 .113وقواعد القانون الدولى العام المعاصر،مرجع سابق، ص 

راجع ،الباحث/محمد العالم الراجحى،حول نظرية حق الإعتراض فى مجلس الأمن الدولى ،دار ( 36

 .117الثقافة الجديدة،ص 

راجع، دكتور/ إياد يونس محمد الصقلى،إستخدام القوة فى ظل نطام الأمن الجماعى، دار الكتب ( 37

 بتصرف. 69القانونية،ص 
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القوات ية وهو ما أكدته الأيام بعد غزو غير التقليدوتحرير العراق من أسلحته التقليدية و 
. فى وقت كانت وما 2113الأنجلو أمريكية للأراضى العراقية واحتلَلها فى مارس سنة 

زالت إسرائيل تملك مئات الرؤوس النووية ومخزون كبير من الأسلحة الكيماوية 
ليين فى إطار التهديد والبيولوجية والجميع يعلم ذلك وصرح به بعض المسئولين الِسرائي

للدول العربية وإرهاب شعوبهم ورغم ذلك لم يتخذ مجلس الأمن أى قرار أو حتى موقف 
ضد إسرائيل رغم وجود وامتلَك الأسلحة من قبلها وتهديدها الدول الأخرى بإمكانية 
إستخدامها ضد أى دولة عربية. وذلك لا لشئ إلا لأن إسرائيل تحظى بالحماية الأمريكية 

 . (31)للبحث أو التداول داخل مجلس الأمنى تمنع حتى مجرد التعرض لهذه الأسلحة الت
فقد أقام مجلس الأمن الدنيا ولم يقعدها،بحجة صيانة السلم  -كما ذكرنا–أما العراق 

والأمن الدوليين على غير ما سند من الواقع ينهض دليلَ وشفيعا حقيقيا لما حدث من 
 تدخل غاشم فى تلك الدولة.

د كان تدخلًَ سافراً ومباشراً فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة وعضو فى الأسرة فق
الدولية،يباح هتك أراضيها وسيادتها ووحدة أراضيها،وإلقاء القبض على مواطنيها 
وترحيلهم إلى الخارج تحت ذريعة الاستجواب والتحقق من وجود أسلحة دمار شامل،ويجد 

إما القبول بخيانة وطنه،أو مواجهة العصى الغليظة  الفرد المستجوب نفسه بين نارين
واحتمال الترحيل إلى سجون مشابهة لتلك التى أقيمت فى جوانتنامو تحت ذريعة ارتكاب 

 .(39)جرائم حرب وجرائم ضد الِنسانية. وكلَهما سيئ للغاية على أية حال
لقرار وصحيح أن مجلس الأمن قد وضع جملة من الأسباب والمبررات فى ديباجة ا

لِضفاء المشروعية على ذلك القرار بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية،والتى  137رقم 
 :(11)تبلورت فى مخالفتين أساسيتين هما

                                                 
بتصرف،وراجع أيضا،هنيةمازن إسماعيل مصباح،دور مجلس الأمن  191ص  المرجع السابق،( 31

 .1117لمؤتمرات،ص فى تطبيق مبادئ القانون الدولى الإنسانى،الجامعة الإسلامية بغزة،بحوث ا

دكتور/ سامى محمد عبدالعال،الجزاءات الجنائية فى القانون الدولى العام،دار الجامعة  راجع،( 39

 وما بعدها. 119الجديدة،مرجع سابق،ص 

الأسلحة البيولوجية فى ضوء قواعد  راجع بتفصيل أكبر،الباحث/هنوف حسن محمد رمضان،( 11

 وما بعدها. 131،ص 5115القانون الدولى،دار الكتب القانونية،
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ومعاهدة حظر انتشار  0323انتهاك العراق لأحكام بروتوكول جنيف لسنة  -0
 . 0313الأسلحة النووية لسنة 

 يسبقها استفزاز.استخدام العراق لقذائف تسيارية فى هجمات لم  -2
ولكن الواقع أنه لم يتم العثور على أثر لأسلحة الدمار الشامل،ولم يتوفر دليل واحد 

دقيقة إطلَق أسلحة بيولوجية تهدد واشنطن أو  23على أن العراق كان يمكنه خلَل 
اضطرت الولايات المتحدة إلى الاعتراف بعدم صحة قصة  2113يوليو  1لندن. وفى 

 -انيوم من النيجر،كما  أعلن )هانز بليكس( كبير المفتشين الدوليينشراء العراق يور 
أن أمريكا هددته وأحاطته بمعلومات كاذبة وأرهبته  -بعدما اقترب ميعاد اعتزال منصبه

 .  (11)ليدين العراق فى تقاريره
وهذا التضارب فى موقف مجلس الأمن، نلَحظه أكثر من خلَل المقارنة بين 

،حيث نلَحظ أوجه الأختلَف بينها،وفيما يلى 2110اث سبتمبر موقفه قبل وبعد أحد
 :(15)نوضح ذلك

من حيث الِدانة فلهجته تدين تلك الأعمال الِرهابية وقبلها كانت اللهجة  -0
 اعتيادية.

ومن حيث تهديد السلم والأمن الدوليين يراها ذاتها تهديداً للسلم والأمن الدوليين  -2
 ا وليس فيها ذاتها.وقبلها كان يرى التهديد فى نتائجه

من حيث تصرف المجلس وفقا للفصل السابع لم تحمل قراراته قبلها عبارات  -3
 الِلزام والجبر للدول قبلها،ولكن بعدها جاءت قراراته تحمل ذلك.

من حيث صفة الاستعجال وتحمل المسئولية نجد ذلك فى القرارات اللَحقة  -2
من أجل تقديم مرتكبى هذه  حيث يدعو جميع الدول إلى العمل معاً بصفة عاجلة

الهجمات الِرهابية ومنظميها ورعاتها إلى العدالة بينما لا نجد ذلك فى القرارات 
 السابقة.

                                                 
 .161المرجع السابق،ص ( 11

راجع بتفصيل أكبر،،الدكتور/ قاسم أحمد قاسم البروارى حق الدفاع عن النفس فى القانون الدولى ( 15

 ومابعدها. 111المعاصر ،منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 
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من حيث وصف الأعمال الِرهابية فهو فى القرارات اللَحقة لتلك الأحداث  -3
يلزم الدول بإدراج الأعمال الِرهابية فى القوانين والتشريعات المحلية بوصفها جرائم 
خطيرة،بينما القرارات السابقة تنص على منع وقمع الأعمال الِرهابية وبدون أن تلزم 

 الدول بوصف هذه الجرائم بالخطيرة.
نجد المجلس فى قراراته اللَحقة يعرب عن تصميمه لاتخاذ الخطوات اللَزمة  -1

ا لكفالة تنفيذ القرار بصورة كاملة وفقا لمسئولياته المنصوص عليها فى الميثاق،بينم
سبتمبر لم يحتج بسلطاته طبقا للفصل  00أنه فى مناسبات عديدة قبل اعتداءات 

السابع لِجبار الدول على أن تلتزم بأحكام القرارات الدولية كما فعل فى هذا القرار رقم 
 الصادر بموجب الفصل السابع بحيث تكون له قوة الِلزام والتطبيق الفورى. 0373

 مة ومجلس الأمن فى حماية وتوفير الحق فى الأمنمقارنة بين دور الجمعية العا -
لا شك أن موقف الجمعية العامة أكثر إيجابية بكثير من مجلس الأمن،إذا ما أردنا 

 المقارنة بين موقف كل منهما من قضايا حقوق الِنسان عامة،والحق فى الأمن خاصة.
من  ولا شك كذلك فى وضوح السبب فى ذلك،حيث تنعم الجمعية العامة بجو 

الديمقراطية فى اتخاذ القرار،حتى أنها استطاعت أن تمرر قرار الاتحاد من أجل السلَم 
 لحماية الأمن والسلم الدوليين فى حالة إخفاق مجلس الأمن فى ذلك.

على خلَف ذلك فإن مجلس الأمن يعجز كثيراً عن القيام بمثل هذا الدور المنشود 
 الدول دائمة العضوية فى المجلس.من قبله بسبب حق الفيتو الذى تتمتع به 

حيث يعتبر حق الفيتو بمثابة الشوكة فى الحلق،فهو يسمح للدول الخمس دائمة 
 العضوية بتمرير ما يتناسب من القرارات مع هواها ومصالحها دون سواها.

والظاهر أن الدول الكبرى كانت حريصة على إقرار حق الفيتو منذ البداية،حتى 
أنه هدد  -أى فى مؤتمر سان فرانسيسكو –لولايات المتحدة وصل الأمر بمندوب ا

بامتناع دولته عن التصويت على الميثاق إذا لم يوافق المؤتمر على ما ورد فى المادة 
 السابعة والعشرون من الميثاق فيما يتعلق بحق الفيتو.
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ولقد تجلى ذلك على أرض الواقع مع مرور الأيام،حيث ثبت للجميع أن هذه الدول 
انت حريصة على إقرار هذا الحق لأجل خدمة مصالحها فحسب،ولو كانت على ك

 حساب باقى أعضاء الجماعة الدولية.
بمثابة غرفة تبادل معلومات بدلًا من  -وكما يرى البعض بحق-ولذ أصبح المجلس

الة للقوى التى فوضته فى ذلك  . (20)(13)كونه آلية مصمَّمة لتقديم المشورة الفعَّ
تلك الِنقسامات السياسية داخل المجلس،والتى ينتج عنها تعقيد  أضف إلى ذلك

بما يؤدى لضعف آراء المجلس  -كما ذكرنا -المناقشات،علَوة على تحكم الدول الكبرى 
 . (21)(11)وقراراته

ولكن إذا كان الأمر كذلك،وحدث ما حدث،فما هو موقف الفقه الدولى من حق 
 الاعتراض أو الفيتو؟.

ا السؤال مؤداها أنه قد ذهب البعض من فقهاء القانون الدولى والِجابة على هذ
العام إلى تبرير مثل هذه السلطة الممنوحة لتلك الدول الكبرى على أساس من القول 
بأنها هى المنوط بها تحمل المسئوليات والتبعات الأساسية أو الكاملة فى مسألة حفظ 

 السلم والأمن الدوليين دون غيرها.
ن هذا غير قانونى وغير منطقى،حيث أنه يتعارض مع مبدأ المساواة ولكننا نرى أ

المقرر فى نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الميثاق،والتى تقرر أنه " تقوم الهيئة 
 على مبدأ المساواة فى السيادة بين جميع أعضائها".

جماع المطلق ولا ينبغى أن يُقال أن واضعوا الميثاق قد قصدوا كذلك حل مشكلة الِ
الذى كان أيام عصبة الأمم وأدى إلى شل عملها،لأنهم قد زادوا الطين بلة،وأحلوا قاعدة 

،والذى يصب فى مصلحة الدول الخمس الكبرى  الِجماع المقيد محل الِجماع المطلق
 فى حين كان الحل الأمثل لهذه المشكلة هو قاعدة الأغلبية ليس إلا. فحسب،

                                                 
 .مرجع ( 13

 راجع:   (20)

The Security Council and the protection of  Civilians  ,Report of Australian 

strategic policy institute (2019),http://www.jstor.com, P: 7. 

 .مرجع ( 11

(21) Op. cit. P:7. 
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مع غالبية الفقه الدولى فى أن هذا الحق فيه إخلَل  وبحق، ولذا فنحن نذهب،
واضح بمبدأ المساواة،علَوة على ما أثبتته الأيام من التعسف فى استخدامه على نحو 

 أضر بالسلم والأمن العالمى ذاته.
إلا أنه مما زاد الأمر تعقيداً أن إلغاء هذا الحق هو أمر شبه مستحيل،لأن ذلك 

التعديل يتطلب موافقة الدول الخمس ذات العضوية الدائمة  يتطلب تعديل الميثاق،وهذا
 فى المجلس مجتمعين،وهو أمر لا شك فى عدم حدوثه.
 المبحث الثالث

 الحق فى الأمن فى ظل القانون الدولى الإنسانى

إذا كانت مهمة القانون الدولى الِنسانى الأساسية هى بيان حقوق وواجبات 
عجز عن القتال أو التى لا تشارك فيه،فهو لا يهتم بذلك المقاتلين،وحماية الفئات التى ت

 بل لكفالة الأمن لهم ولغيرهم فى المقام الأول. صيانة لهولاء وحماية لسلَمتهم فحسب،
ولذا تمتد أحكام هذا القانون لتشمل بحمايتها جميع المدنيين الذين لا يشاركون فى 

ا عاجزين عن القتال،حيث تتم بل وحتى المقاتلين الذين أصبحو  العمليات الحربية،
معاملتهم جميعاً معاملة إنسانية بدون تمييز بسبب العرق أو اللون أو العقيدة،بما لا يدع 
مجالًا لمثل تلك الفظائع التى أرتكبت ضد مجموعات الأقلية أثناء الحرب العالمية الثانية 

 .(11)بسبب الاختلَفات العرقية والدينية
يكون الجميع على علم بجوانب هذا القانون،من حيث ولذا  كان من الضرورى أن 

الِلمام بالحقوق والواجبات التى يفرضها قبل أو أثناء القتال،أو حتى فى أعقاب انتهاء 
 العمليات القتالية.

وينبغى ضرورة العلم بقواعد القانون الدولى الِنسانى للرئيس والمرؤوس،والقادة 
 عامة.والجنود،وكل من يشارك فى القتال بصفة 

                                                 
 .راجع:( 11

DR. George Mousourakis, Civil War, rights and the application of international 

humanitarian law, Egyptian Society of International Law, vol.55 ,1999,P: 

276. 
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لقد كان رسول الله يلزم جيشه بما يحق له وما لايحق له أثناء القتال،وينهى جيشه 
 عن الفساد ويقول لهم "ما فسد جيش قط إلا قذف الله تعالى فى قلوبهم الرعب".

ومن هنا فقد وضعت الشريعة الِسلَمية القواعد التالية بخصوص تدريس القانون 
 :(16)الدولى الِنسانى

يجب إلزام الجيش بالحدود والأحكام واجبة المراعاة وقت الحرب.ولا شك  أنه -أولًا:
 أن ذلك يتضمن القواعد الخاصة بالقانون الدولى الِنسانى.

أنه يجب نهى الجيش عن الفساد،بما يعنى عدم انتهاك القواعد واجبة  -ثانياً:
 الرعاية،ومنها عدم ارتكاب ما يخالف قواعد القانون الدولى الِنسانى.

أن النهى عن الفساد وضرورة التزام القيود واجبة المراعاة يعد "قيودا  -ثالثاً:
أخلَقية وشرعية" يجب على كل مقاتل أن يراعيها،نظراً لأن مصدر النهى وارد فى 

 حديثه صلى الله عليه وسلم.
 أن ذلك يشكل واجبا دينيا على عاتق كل مسلم،لأن الالتزام بالأحكام، -رابعاً:

 بين الحلَل والحرام،أمر واجب فى شريعة الِسلَم.والتمييز 
ونفس الأمر نصت عليه المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف 

 على أن: 0377لعام  0الأربعة،وكذلك البرتوكول الِضافى رقم 
"تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام وبالعمل على احترام هذه الاتفاقية فى 

 جميع الأحوال".
 شك أن احترام أو العمل على احترام الاتفاقيات والبروتوكول،يفترض معرفة ولا

 .(17)الشخص بها: إذ كيف يحترم الشخص شيئاً لا يعرفه؟!!
وحتى يتسنى لنا بيان دور القانون الدولى الِنسانى فى صيانة وكفالة الحق فى 

 الأمن،فإننا نتناول ذلك من خلَل النقاط التالية:
 ارتباطها بالحق فى الأمنالدعوة للقتال و  -

                                                 
راجع تفصيلاً،الأستاذ الدكتور/أحمد أبو الوفا،النظرية العامة للقانون الدولى الإنسانى،دار النهضة ( 16

 .وما بعدها 51،ص 5119العربية،الطبعة الرابعة،

 .51المرجع السابق،ص ( 17
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ذكرناااا مااان قبااال أن مااان باااين الاعتباااارات التاااى تقاااوم الحااارب علاااى أساساااها فاااى ظااال 
والِنااذار بهااا ماان قِباال الدولااة الراغبااة فااى التحلاال  القااانون الاادولى هااو إعاالَن حالااة الحاارب،

ى من قيام حالة السلَم بينها وبين الدولة أو الدول الأخرى.ولا تجاد الدولاة أو الادول الأخار 
أو الوقااوف موقااف  أمامهااا محيصاااً فااى هااذه الحالااة عاان الِسااتجابة لهااذه الرغبااة العدائيااة،

 الدفاع عن النفس.
كمااا ذكرنااا أن الحاارب فااى الفقااه التقلياادى كذلك،ليساات حالااة اشااتباك مساالح فعلااى أو 
مااادى يسااتتبع تطبيااق قااانون الحاارب وتنظيمها،بصاارف النظاار عاان شااروط باادء القتااال أو 

شااتباك.وإنما هااى حالااة قانونيااة تنشااأ بتااوافر شااروط معينااة، هااى التااى أشااخاص أطااراف الا
تكيف حالة فعلية ما بكونها حالاة حارب تتفاق والقاانون الادولى،وتتطلب تطبياق قواعاده فاى 

 تنظيم الحرب وتخفيف ويلَتها.
وقاد نصات اتفاقياة لاهااى الخاصاة ببادء العملياات الحربياة علاى التازام أطرافهاا بعاادم 

لحربيااة إلا بعااد إنااذار سااابق وصااريح فااى صااورة إعاالَن مساابب بااالحرب أو باادء العمليااات ا
 إنذار مصحوب بإعلَن مشروط للحرب.

أصااابحت تحجااام عااان إعااالَن  -لاسااايما بعاااد الحااارب العالمياااة الثانياااة –ولكااان الااادول 
الحاارب صااراحة.وكان أثاار ذلااك علااى القااانون الاادولى عميقااا إذ لاام يعااد هناااك ذلااك الفاصاال 

قوانين الحرب وقوانين السلَم.وضعف الأسااس الاذى يمكان أن يبناى  التقليدى الواضح بين
 .(11)عليه تقسيم العالم إلى محاربين ومحايدين إذا ما نشبت أعمال عدوانية عسكرية

 .(19)والأصل أو القاعدة فى الِسلَم هى ضرورة دعوة العدو إلاى الِسالَم قبال قتالاه
لأعدائهم،فالرسااول صاالى اللااه عليااه فالقتااال لاام يكاان يااتم دون سااابق إنااذار ماان المساالمين 

إلاى الملاوك والأماراء يادعوهم فيهاا إلاى الِسالَم قبال  -كماا أشارنا –وسلم كان يرسل كتباه 
 أن يدخل معهم فى حرب،فكتب إلى هرقل والمقوقس والنجاشى وكسرى وغيرهم.

                                                 
لقانون الدولى الإنسانى،دار النهضة راجع،الأستاذ الدكتور/سعيد سالم جويلى،المدخل لدراسة ا( 11

 .وما بعدها بتصرف قليل 316،ص 5115 -5111العربية ،القاهرة ،

راجع،الأستاذ الدكتور/أحمد أبو الوفا،كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولى والعلاقات الدولية فى ( 19

 .91،الجزء العاشر،ص 5111 -1151لى،شريعة الإسلام،الطبعة الأو
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بل أكثر من ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجدد الدعوة قبل القتال 
ادة بذلك،ويكررها لمدة ثلَثة أيام متتالية ولا يُغير عليهم إلا فى اليوم ويأمر الق

الرابع،ويأمر القائد ألا يبدأ القتال حتى يبدأ الطرف الأخر ويسقط قتيلًَ من جيش 
 .(11)المسلمين

فالَ يبتاادئ القتاال فااى الِسالَم إلا بعااد تخييار المقاااتلين باين أمااور ثلَثاة: الِساالَم،أو 
ع أنااه بعااد أن انتشاار الِساالَم فااى البقاااع صااار المساالمون فااى وسااط أو الحرب،ماا العهااد،

وإن ساكنوا فليساتعدوا ويضاربوا  أعدائهم يتحينون الفرصة للَنقضاض على  الِسلَم وأهله،
الضربة التى يرونها قاصامة،فكان لا باد مان أن يسابقهم الِسالَم قبال أن يسابقوه، والهجاوم 

 .(11)د الاعتداءفى أحيان كثيرة قد يكون الطريق الوحيد لر 
ولكن الِسلَم لا يرد أن يأخذ مخالفيه على غرة،بال هاو يعلانهم قبال الهجوم،وإعلَناه 
دلياال علااى أنااه لا يقصاااد بالقتااال أن يسااتولى علااى أرض،أو يحكااام الرقاااب،أو يااتحكم فاااى 
مصاير العباد، بل يرياد أن ياأمن جانبهم،إماا بالعهاد يعقدوناه،أو بالِسالَم يعتنقوناه،فإن لام 

 .(15)فلَبد أن يقوا أنفسهم منه د من الأمرين كانت نية الاعتداء واضحة بينة،يكن واح
وقد سار المسلمون على ذلك المنهاج فى فتوحهم،وصار من بعاد ذلاك أمار الِسالَم 
مشااهوراً، وقااد نسااى بعااض القااواد أن يخياار بااين هااذه الأمااور،فهجم ماان غياار تخيياار، وماان 

وراء النهر،وانساب فاى الأرض حتاى أوشاك أن  هؤلاء قتيبة بن مسلم الباهلى الذى فتح ما
يصل إلى الصين،وحدث وهو يغزو سمرقند، ويقاتل أهلها أن دخال صافد مان أعمالهاا مان 

فشاكوا إلااى عماار باان عباادالعزيز،وقالوا ظلمنااا قتيبااة  غيار هااذا التخيياار بااين الأمااور الثلَثااة،
ياؤذن لهام ليقادموا علاى وغدر بنا فأخذ بلَدنا،وقاد أظهار اللاه العادل والِنصااف،وطلبوا أن 

 أمير المؤمنين،ويبسطوا قضيتهم فأذن لهم،ولما علم شكواهم كتب إلى واليه ذلك الكتاب:

                                                 
فصيل،الباحث/عبدالعزيز صقر، العلاقات الدولية فى الإسلام )الجزء الأول(،المعهد راجع بالت( 11

 .وما بعدها 13م،ص1996طبعة الأولى،العالى للفكر الإسلامى،ال

 ..11راجع،الإمام/محمد أبو زهرة،نظرية الحرب فى الإسلام،مرجع سابق،ص ( 11

 .نفس الهامش السابق( 15
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"إن أهاال ساامرقند شااكوا ظلماااً وتحاااملَ ماان قتيبااة عليهم،حتااى أخاارجهم ماان أرضااهم، 
فإذا أتاك كتابى فأجلس إلايهم القاضاى فلينظار فاى أمارهم، فاإن قضاى لهام، فاأخرج العارب 

 رهم قبل أن يظهر عليهم قتيبة".إلى معسك
فأجلس الوالى لهم القاضى، فقضى أن يخرج العرب إلاى معساكرهم ،ويناباذوهم علاى 
سااواء،فيكون صاالحاً جديااداً، أو ظفااراً عاان عنوة،فقااال أهاال الصاافد ماان ساامرقند، باال نرضااى 

 .(13)بما كان ولا نحدث
ذه المعاملااة؟ فااأى مثاال للعدالااة أروع ماان هااذا المثاال،وأى محااارب يعاماال محاربااه هاا

أرأى التااااريخ الِنساااانى أن منتصاااراً يتخلاااى عااان الأرض مااان غيااار قاااوة تخرجاااه،بل يخااارج 
فيتخلاى عان الأرض التاى فتحها،وقتال فيهاا  استجابة لداعى العدالة التى حكام بهاا قاضايه،

ولقاد اختاار  وإماا الحارب، وإما الِسالَم، ثم يعرض عليهم من جديد، إما الصلح، من قتل،
ودخلااوا فاى الِساالَم أفواجاااً  بال آثااروا الحاق والعاادل، نفساهم، فااآثروا العافيااة،أهال ساامرقند لأ

 .(11)أفواجاً 
 الحياة.قيد حظر استخدام الأسلحة المحظورة أو الأمر بعدم إبقاء أحد على  -

لا شك أن من أخطر الأمور التى تهدد بعدم كفالة الحق فى الأمن على الوجه 
 أو حتى مجرد التهديد باستخدامها. ورة،المنشود هو استخدام الأسلحة المحظ

فقد أثبتت الصراعات والحروب التى دارت استخدام الدول أنواعاً عديدة من الأسلحة 
بشقيها التقليدى وغير التقليدى )أسلحة الدمار الشامل( التى سببت خسائر فى الأرواح 

بجديد على  وكذا تدمير البنية البيئية وتدمير المنشأت،ويبدو أن هذا التصرف ليس
الِنسان إذ علمنا أن الدول المتمدنة استخدمت فى الحرب العالمية الأولى والثانية أسلحة 
محرمة دولياً خصوصاً أسلحة الدمار الشامل بأنواعها الثلَث الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية والنووية من أجل القضاء على النسل والحرث،وقد استخدمت بشكل كارثى 

                                                 
 .19لابن الأثير"،ص  لا عن "الكاملالمرجع السابق،نق( 13

 .19المرجع السابق،ص ( 11
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على كل من  0323اء الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة الذرية سنة خصوصاً مع إلق
 .(11)هيروشيما وناجازاكى

وقد حدث الشئ ذاته فى الحروب التى اندلعت فى فترة خمسينات وستينات القرن 
ونأخذ على سبيل المثال حرب الفيتنام هذه الحرب التى استخدمت فيها القوات  الماضى،

لت إليه أبحاثها العلمية فى مجال الأسلحة البيولوجية،ولقد كانت الأمريكية أحدث ما توص
نتائج استخدام هذه الأسلحة وخيمة على الِنسان وعلى البيئة الفيتنامية على حد سواء 
وأصبحت بعدها تلك المناطق أشباح لا يسكنها إلا الموت.واستخدمت فى منطقة الشرق 

 2113يضا الحرب على العراق التى بدأت الأوسط فى حرب الخليج بين إيران والعراق وأ
حيث استخدمت فيها القنابل الفسفورية والعنقودية فى الفلوجة غرب بغداد،وأيضا فى 

- 2113وحرب غزة  2111الِسرائيلية أثناء حرب لبنان عام  –الحروب العربية 
والتى استخدمت فيها إسرائيل جميع الأسلحة المحظورة  2102وأخيراً  2102، 2113

لياً بنوعيها التقليدى وأسلحة الدمار الشامل والمتطورة منها خصوصاً الأسلحة دو 
الفسفورية والعنقودية واليورانيوم المخصب،كما شهدت الأزمات المتولدة عن الحراك 
العربى وخصوصاً الأزمة السورية التى استخدم خلَلها السلَح الكيماوى لمرات عديدة 

وأخرها  2107مروراً بشان ريخون فى مارس  2103كان أولها فى الغوطة أغسطس 
 .(16) 2103 وأعنفها فى دوما فى أبريل

منها ماهو تقليدى والتى تشير إلى الأسلحة التى لا  –كما ذكرنا  –وهذه الأسلحة 
 تعتبر لها طابع التدمير الشامل.

 وأكثر أو أهم هذه الأسلحة استعمالًا فى الحروب،هى الذخائر أو القنبلة العنقودية
التى تحتوى العبوة منها على جهاز توجيه نحو الهدف )المنطقة( وتضم فى داخلها 

  211قنبلة.  211مجموعة كبيرة من القنابل الصغيرة التى قد يصل عددها إلى أكثر من 

                                                 

نورة الحفيان،الأسلحة المحظورة على ضوء القانون الدولى العام،الناشر/رضوان ( 11

 ..199،ص 5111العنبى،

 .وما بعدها. 199ع السابق،ص المرج( 16
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كما  تشمل الألغام، ومنها الألغام البحرية والألغام البرية التى تشتمل بدورها على 
والتى كان  والألغام الأرضية المضادة للدبابات أو المعدات، الألغام المضادة للأفراد،

ثم أصبح الآن ممنوعاً على الأقل بين الدول الأطراف فى اتفاقية  استخدامها مشروعا،
 . (17)م0337أوتاوا لعام 

وأخطر من الأسلحة التقليدية بالطبع،ما يعرف بأسلحة الدمار الشامل بأنواعها 
 جية.الكيماوية والنووية والبيولو 

وتعتبر الأسلحة البيولوجية بمثابة القنبلة الذرية للفقراء،وذلك لأنها تتكون من 
كائنات حية معينة فضلًَ عن أنها تصنع بإمكانيات محدودة وفى قوت قصير،وفى 
الوقت ذاته تحدث أمراضًا وبائية أو تسمم بين عدد كبير من الأفراد والكائنات الحية 

 .(11)ميكروبات أو السمومباستخدام أقل الكميات من ال
وجدير بالذكر هنا أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت رأيها الِستشارى عام 

 والذى ذهبت فيه إلى القول بعدم مشروعية التهديد أو إستخدام الأسلحة النووية، 0331
إلا أنها أضافت أنها لا تستطيع الوصول لاستنتاج حاسم فيما يتعلق بمشروعية أو عدم 

هذا الِستخدام فى ظرف من ظروف الدفاع عن النفس،حيث يكون بقاء الدولة  مشروعية
 .(19)ذاته معرَّضاً للخطر

ونحن حقيقة لا نتفق مع المحكمة فى تلك الِضافة،خاصة ونحن نتحدث عن   
 سلَح كارثى.

                                                 

 راجع،بتفصيل أكبر،دكتور/وليد محمد على السيد عرفة،المسئولية الدولية عن زرع الألغام( 17

 .وما بعدها. 11،ص 5111الأرضية،دار الكتاب القانونى،

 القانون الدولى، هنوف حسن محمد رمضان،الأسلحة البيولوجية فى ضوء قواعد الباحث/( 11

 .31مرجع سابق، ص 

 راجع تفصيلاً حول ذلك:( 19

- Richard A. Falk, Nuclear weapons In International Law and The World Court: 

A historic encounter, American Journal of International Law, vol.91, P: 64-

75. 

- The advisory Jurisdiction of the ICJ in the light of its Two opinions on the 

legality of nuclear weapons, Egyptian Society of International 

Law,vol.54,1998, P: 149-181.  
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مع رأى القضاة المعارضين لهذا الرأى انطلَقاً من أن  -وبحق-ولذا فنحن نتفق
النووية أو التهديد بها أمر غير قانونى،ومتعارض أيضاً مع أحكام استخدام الأسلحة 

 .(61)القانون الدولى الِنسانى
أضف إلى ذلك أن الحفاظ على الجنس البشرى لا يحتمل وضع قيود حتى ولو 

 كانت فى إطار الدفاع عن النفس.
وتوجد العديد من الاتفاقيات الدولية التى تصدت لتجريم هذه الأسلحة،نذكر 

 :(61)امنه
 .0331اتفاية بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة  -
 .0313معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية  -
 0372اتفاقية حظر استخدام وإنتاج الأسلحة البيولوجية  -
 0333اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية  -
 2113اتفاقية الذاخئر العنقودية  -

من البرتوكول الاختيارى الأول لاتفاقيات  كما تنص  المادة الخامسة والثلَثون 
 لا حقًا ليس القتال ووسائل أساليب اختيار فى مسلح أى نزاع أطراف حق جنيف على إن

 شأنها من التى القتال ووسائل والمواد والقذائف الأسلحة استخدام يحظر قيود .كما تقيده
 أساليب أو وسائل استخدام ويحظر كذلك  لها،بل  مبرر لا آلام أو إصابات إحداث
 واسعة بالغة أضرارًا الطبيعية بالبيئة تلحق أن منها يُتوقع قد أو بها يُقصد للقتال،

 .الأمد وطويلة الانتشار
 عند متعاقد، سامٍ  طرف أى وكذلك نصت المادة السادسة والثلَثون على أن "يلتزم

 بأن للحرب، أسلوب اتباع أو أداة للحرب أو جديد سلَح اقتناء أو تطوير أو دراسة
هذا  بمقتضى بعضها في أو جميع الأحوال في محظورًا ذلك كان إذا مما يتحقق

                                                 
60 ( Richard A. Falk, Nuclear weapons In International Law and The World 

Court: A historic encounter,Op. cit, p: 71. 

وما  516دولى،مرجع سابق،ص نورة الحفيان،الأسلحة المحظورة على ضوء القانون ال( 61

 .بعدها
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 السامي الطرف بها يلتزم التى الدولى القانون  قواعد من أخرى  قاعدة أية أو البروتوكول
 .المتعاقد"

 إبقاء بعدم الأمر أما المادة الأربعون من هذا البرتوكول فقد نصت على أن "يحظر
 هذا على العدائية الأعمال إدارة أو بذلك، الخصم أوتهديد الحياة، قيد على أحد

 .الأساس"
النبى صلى الله عليه وسلم كان يسير على سياسة التأليف  ولقد ذكرنا من قبل أن

بين الناس ما أمكن التأليف،وكان ذلك حتى فى القتال،وأمر جنوده، وهو فى القتال أن 
التقتيل والفتك، ويروى فى ذلك أنه قال لجنده:" تألفوا  يحرصوا على التأليف والتأنى بدل

الناس، وتأنوا بهم،ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم فما على الأرض من أهل مدر ووبر الا 
 أن تأتونى بهم مسلمين أحب إلى من أن تأتونى بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم".

اً للقتل أو الفتك وهذه نهى أو أمر نبوى صريح بأن الِسلَم ليس متعطش
بالأعداء،وهو إذ ينهى عن استعجال القتال ويدعو للتأنى قبل مباشرته،فهو بلَ شك أمر 

 أو نهى عن عدم إبقاء أحد من الأعداء على قيد الحياة من باب أولى. 
 كفالة الحق فى الأمن للمدنيين -

صورة واضحة لم يهتم القانون الدولى بالمدنيين وحمايتهم أثناء النزاعات المسلحة ب
 0323،عندما تم تخصيص الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف لعام 0323إلا فى عام 

والباب الرابع من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف،فى شأن حماية المدنيين فى 
 .(65)وقت المنازعات المسلحة

ت هو التعريف وقد اختلفت الآراء فى تعريفهم،غير أن الراجح من بين هذه التعريفا
 السلبى للسكان المدنيين والذى يشمل كل من لا يشترك فى القتال.

وقد قررت اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف قواعد عامة 
 لحماية السكان المدنين.

                                                 
انى،مرجع سابق ،ص لدولى الإنساالأستاذ الدكتور/سعيد سالم جويلى،المدخل لدراسة القانون ا( 65

319. 
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 :(63)ومن هذه القواعد التى قررتها اتفاقية جنيف الرابعة بصفة عامة نذكر
قية لأطراف النزاع الاتفاق على إنشاء مناطق أمان خاصة ومناطق أجازت الاتفا -

استشفاء بعد نشوب القتال لحماية ورعاية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال 
 دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.

ليم التى يجرى أجازت الاتفاقية بعد أو قبل اندلاع القتال إنشاء مناطق فى الأقا  -
 فيها القتال لرعاية المرضى والجرحى من المقاتلين وغيرهم.

جاءت الاتفاقية بحكم خاص بحماية المرضى والجرحى، وكذلك العجزة والحوامل  -
 بأن يكونوا جميعا موضع حماية واحترام خاصين.

 قررت الاتفاقية قواعد خاصة بحماية المستشفيات المدنية التى تقوم على رعاية -
المرضى والجرحى والعجزة والمسنين من المدنيين،فلَ يجوز مهاجمتها شريطة عدم 
استخدامها فى غير الأغراض الِنسانية.كما قررت فى الوقت ذاته حماية من يقومون 
بخدمة هذه المستشفيات،بما فيهم المكلفون بالبحث عن المرضى والجرحى وغيرهم 

 خصية.شريطة تميزهم بشارة خاصة وبطاقة تحقيق ش
ألقت الاتفاقية على عاتق الأطراف المتحاربة واجب السماح بمرور شحنات  -

الأغذية والأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العيادات المرسلة إلى السكان المدنيين 
 لطرف آخر حتى ولو كان خصما.

قررت الاتفاقية قواعد خاصة بالأطفال دون الخامسة عشرة من العمر،كما  -
حماية الأسر التى شتت نتيجة للحرب،فألزمت الأطراف المتحاربة بالعمل  حرصت على

 على جمع شمل هذه الأسر.
ين فمن أهم القواعد التى ذكرها هذين البرتوكولين لحماية السكان وأما البرتوكول

 :(61)نذكر : المدنيين

                                                 
راجع تفصيلا، الأستاذ الدكتور/أبوالخير أحمد عطية،حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان ( 63

 .وما بعدها. 93،ص 5116النزاعات المسلحة)دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية(،طبعة 

 .وما بعدها 91المرجع السابق،ص ( 61
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ين لقد أقر البروتوكول الِضافى الأول القاعدة العامة فى حماية السكان المدني -
حيث قرر أن يتمتع السكان المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات 

 العسكرية.
حظر البرتوكول الِضافى الأول على الدول الأطراف القيام بأى عمل من  -

 أعمال العنف أو التهديد به بقصد بث الزعر بين السكان المدنيين.
حد أطراف النزاع المسلح حق للأشخاص المدنيين الذين يقعون فى قبضة أ -

 الاحترام والحق فى معاملتهم معاملة إنسانية فى جميع الأحوال.
يحظر تعريض أى شخص لِجراء طبى لا تقتضيه حالته الصحية ولا يتفق مع  -

ويحظر خاصة بتر الأعضاء والتجارب الطبية أو العملية ولو بموافقة  المعايير الطبية،
ت ذلك حالته الصحية وفقاً لما تقرره الهيئة الطبية القائمة إلا إذا اقتض الشخص المعنى،

 على علَجه.
لا يجوز معاقبة شخص عن ذنب لم يرتكبه هو شخصيا.ويجب أن يبلغ أى  -

شخص أحتجز أو قبض عليه واعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح،بالأسباب المبررة 
د زوال الظروف التى أدت إلى لاتخاذ هذه التدابير بلغة يفهمها وأن يطلق سراحه بمجر 

 اتخاذ هذه التدابير،فيما عدا من قبض عليه أو احتجز لارتكاب جريمة.
إلا إذا كان  فالأصل فى القانون الدولى الِنسانى أنه يمتنع احتجاز المدنيين،

( من اتفاقية جنيف 3وهو ما أكدته المادة ) الشخص يمثل تهديداً للأمن له ما يبرره،
ر بأمن ازت تعليق حقوق هؤلاء الأشخاص الذين صدر منهم ما يضالرابعة حيث أج

 .(61)شريطة أن يعاملوا معاملة إنسانية مع حفظ حقهم فى محاكمة عادلة الدولة،
يجب احتجاز النساء اللواتى قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح فى  -

 ويوكل أمر الِشراف عليهن إلى نساء. أماكن منفصلة عن الرجال،
ومن جماع ما تقدم يتضح أن على الدول المتحاربة التزام قانونى دولى بحظر 
مهاجمة الأهداف المدنية سواء كانت أشخاص أو أموال،كما يحظر كذلك على هذه 

                                                 
65) Ryan Goodman, The Detention Of Civilians In armed Conflict, American 

Journal of International Law ,vol.103, P: 48-74 
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الدول فى سبيل حماية حياة المدنيين وخاصة الأطفال إلقاء القنابل من الطائرات مهما 
لأهداف التى تقع وسط تجمعات سكنية كانت درجة إتقان التصويت لا سيما على ا

ومدنية،ويحظر كذلك على الدول والأطراف المتحاربة توجيه أى هجمات حربية فى 
أماكن تجمع بين الأهداف العسكرية والمدنية إذا كانت النتائج الحربية المرجو تحقيقها لا 

مت به تتناسب مطلقاً مع الضحايا المحتمل سقوطها بين المدنيين،ولذلك فإن ما قا
أمريكية( ضد شعب العراق  -الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فى حربها )الأنجلو

ويشكل جرائم حرب ضد القادة  يخالف أحكام القانون الدولى الِنسانى ذات الصلة،
العسكريين لهاتين الدولتين،لأن الدولتان قامت بآلاف الهجمات الجوية العسكرية على 

ة تقع وسط تجمعات سكنية مدنية راح ضحيتها الآلاف من أهداف مدنية،أو عسكري
 . (66)الأطفال الأبرياءالقتلى والجرحى ومن بينهم 

وهذه المحظورات جميعها مرجعها مبدأ التناسب فى استخدام القوة من قبل 
المتحاربين،وأن حرية المقاتلين فى اختيار وسائل إضعاف القوة العسكرية للخصم 

 .(67)محدودة
،حيث ذكرت 0313لعام  2222ا أكدته الجمعية العامة فى قرارها رقم وهو نفس م

ان حق أطراف النزاع فى إلحاق الضرر بالعدو بشكل غير محدود هو خيار غير 
متاح،ومن ثم فإن إطلَق الهجمات على المدنيين ممنوع،كما انه يجب التمييز بين 

 .(61)بقدر المستطاعالمقاتلين والمدنيين بحيث يت الحفاظ على هؤلاء المدنيين 
الدول المتحاربة من القيام  -كما ذكرنا–وأيضا منع البرتوكول الاختيارى الأول 

بعمليات ردع ضد السكان المدنيين،وللأسف كانت هذه العمليات التعذيبية واللأخلَقية 
تمارسها الدول المتحاربة ضد السكان المدنيين أثناء الحرب العالمية الثانية فى الفترة من 

م( باعتبارها وسيلة لمنع هؤلاء السكان من التعاون أو التستر على 0323م إلى 0333)
                                                 

 .وما بعدها 191،ص 5117عة الجديدة،حماية حقوق الطفل،دكتور/ منتصر سعيد حمودة،دار الجام( 66

67) Judith Gail Gardam,Proportionality and Force In International law, 

American Journal Of International Law,Jul,1993,vol.87, P: 402.   

68) Alison Wiebalck, International Humanitarian Law and ICRC in the 

Republic of the Sudan, The comparative and International Law Journal of 

Southern Africa, Jully 2003, P: 206. 



 )دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية( الحق في الأمن من منظور القانون الدولى العام

 دكتور / نبيل عبدالفتاح عبدالعزيز قوطه
 

 الدراسات القانونية والاقتصاديةمجلة 

 

242 

قوات الأعداء،وكثيرا ما كان يُمارس الِعدام الجماعى ضد هؤلاء المدنيين عن طريق 
الرمى بالرصاص لِرهاب الآخرين من أجل عدم التستر على أو مساعدة القوات 

 .(69)المعادية
على الدول المتحاربة بألا تستخدم السكان المدنيين كدروع  وأخيراً فإن هناك التزام

  .(71)بشرية،وذلك بوضعها وسط أو داخل الأهداف العسكرية
 تحقيق الأمن لفئات محددة من السكان المدنيين -

نظراً للدمار الذى خلفته الحربين العالميتين الأولى والثانية والخسائر الفادحة فى 
ر أو كبير،طفل أم شيخ  كبير أم امرأة،وموت ملَيين الأرواح دون ما فارق بين صغي

الأطفال وتيتم ملَيين أخرى،حيث أصبحت هناك ضرورة ملحة لكفالة الحماية القانونية 
 اللَزمة لهذه الفئات الضعيفة،خاصة الأطفال.

أضف إلى ذلك أن من الآثار الخطيرة والمدمرة للحروب والنزاعات انتهاك أهم 
حقهم فى الحياة والصحة والتعليم والحياة فى بيئة اجتماعية حقوق الأطفال وخاصة 

ملَئمة للأطفال والاعتراف لهم بقدر من الحقوق تضمن لهم الحياة الكريمة لهم ولأقرانهم 
 .(71)الحربسواء أكان ذلك فى وقت السلم أو فى وقت 

لسنة واستجابة لهذه الاعتبارات جاءت أحكام الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف 
من هذه  02بقواعد خاصة لحماية الأطفال ومن هذه الأحكام ما جاءت به المادة  0323

الاتفاقية من جواز إنشاء مناطق مأمونة وأماكن أمان منظمة،تحمى من آثار 
الحرب،الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما،كما ألزمت المادة عشر من 

ر الأطفال من المناطق المطوقة أو المحاصرة،ثم نفس الاتفاقية الأطراف بالسماح بمرو 
جاءت بعد ذلك المادة الثالثة والعشرين فألقت على عاتق الأطراف المتنازعة الالتزام بأن 
تسمح بمرور أية رسالات من الأغذية الضرورية أو الملَبس أو المقويات المخصصة 

فس الاتفاقية التزام من ن 22للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر.ثم قررت المادة 
                                                 

 .191المرجع السابق،ص ( 69

 .نفس الهامش السابق( 71

راجع،الدكتور/رجب عبدالمنعم متولى،الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة،المجلة ( 71

 ..196، ص 5119المصرية للقانون الدولى،المجلد الخامس والستون،
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الأطراف المتنازعة باتخاذ الِجراءات الفعالة لضمان عدم ترك الأطفال دون الخامسة 
عشرة الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلَتهم بسبب الحرب،وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم 
وتعليمهم فى جميع الأحوال.وعلى أطراف النزاع أن تسهل ايواء هؤلاء الأطفال فى بلد 

  .(75)بموافقة الدولة الحامية إذا وجدت محايد طوال مدة النزاع،
ولكن هذه الأحكام السابقة جاءت غير كافية لتوفير حماية قوية وفعالة لحماية 
الأطفال أثناء النزاعات المسلحة،لذلك اتجهت الجهود إلى إقرار قواعد قانونية جديدة 

توجت هذه الجهود بإقرار نصوص لتوفير حماية كافية لهذه الفئة الضعيفة،إلى أن 
وهذا ما أكده هذه البرتوكول . (73)0377لعامالبرتوكول الِضافى الأول لاتفاقيات جنيف 

 ( حيث قررت:77فى مادته )
أن يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص،كما أوجبت على أطراف النزاع 

دون الخامسة عشرة فى اتخاذ كافة التدابير المستطاعة التى تكفل عدم اشتراك الأطفال 
الأعمال العدائية بصورة مباشرة وأنه إذا ما حدث استثناءً اشتراكهم ووقعوا فى قبضة 
الخصم فإنهم يظلون مستفيدين من تلك الحماية الخاصة التى تكفلها هذه المادة،وأنه 
يجب وضعهم فى حالة القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم فى أماكن منفصلة عن 

ى تخصص للبالغين،وأخيراً لا يجوز طبقا لهذه المادة تنفيذ حكم الِعدام لجريمة تلك الت
تتعلق بالنزاع المسلح،على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم 

 وقت ارتكاب الجريمة.
 كفالة الأمن للأعيان المدنية ودور العبادة

 قة بينها وبين الأهداف العسكرية.تفر والتعريف بالأهداف المدنية يتضح من خلَل ال
فمع بداية استقرار القانون الدولى الِنسانى ظهرت قواعد عرفية تدعو إلى التفرقة بين 
الأهداف العسكرية،والتى تسمح بتوجيه الهجمات العسكرية ضدها،وبين الأهداف غير 

لمتحاربة العسكرية والتى يحظر توجيه الهجمات العسكرية ضدها،وتوجب على الأطراف ا

                                                 
دنية إبان راجع تفصيلا،الأستاذ الدكتور/أبو الخير أحمد عطية،حماية السكان المدنيين والأعيان الم( 75

 .115لنزاعات المسلحة،مرجع سابق،ص ا

 .نفس الهامش السابق( 73
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بذل الجهود للتعرف على هذه الأهداف غير العسكرية واتخاذ الاحتياطات الواجبة للعمل 
 .(71)على تجنب إصابة هذه الأهداف عند شن الهجمات العسكرية

العام حول تعريف الأعيان المدنية ومعيار التفرقة وقد اختلف فقهاء القانون الدولى 
الرأى الراجح أن الأعيان المدنية هى كل ما لا  بينها وبين الأهداف العسكرية،وإن كان

 .(71)يعد هدفا عسكرياً 
كما أن البرتوكول الِضافى الأول لاتفاقيات جنيف قد حسم هذا الأمر وزاده 

( منه،حين نص على أن الأعيان المدنية هى كافة الأعيان التى 32وضوحاً فى المادة )
ى الأهداف العسكرية.فنص على أنها ليست أهدافاً عسكرية،مما استلزم منه بيان ما ه

سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها  هى التى تسهم مساهمة فعالة فى العمل العسكرى،
أم بغايتها أم باستخدامها.والتى يحقق تدميرها التام أو الجزئى أو الاستيلَء عليها أو 

 تعطيلها فى الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
ة الثالثة من المادة المذكورة على أنه إذا ثار الشك حول ما إذا كما نصت الفقر 

كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل أماكن العبادة أو منزل أى مسكن آخر 
أو مدرسة،إنما تستخدم فى تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكرى،فإنه يفترض أنها لا 

 تستخدم كذلك.
ن اتفاقية لاهاى الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب وقد نصت المادة السابعة والعشرون م

البرية فى حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللَزمة لتفادي الهجوم, قدر المستطاع, 
على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات 

ا جمع المرضى والجرحى, شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض والمواقع التي يتم فيه
 .عسكرية

ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علَمات 
 .ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً 

                                                 
 .73المرجع السابق،ص ( 71

راجع حول مفهوم الأعيان المدنية،الأستاذ الدكتور/عليان بوزيان،حماية الأعيان المدنية زمن ( 71

لى،المجلد النزاعات المسلحة فى الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة،المجلة المصرية للقانون الدو

 .وما بعدها 115،ص5111دس والستون،السا
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أو وفى المقابل ينبغى ألا ينطوى السلوك المتبع فى الهجوم على نوع من الِهمال،
 .(76)ينتج عنه خسائر مدنية لا تقتضيها ضرورة الحرب

وجدير بالذكر أن بعض علماء القانون الدولى العام يذهب إلى أنه لا ينبغى التذرع 
بفكرة الضرورة لضرب الأماكن المقدسة،وذلك فى نحو قوله" ولا نتصور إنفراط عقد 

شأنها. إذ تلك الأماكن الأماكن المقدسة ليستمر العمل بقواعد الضرورة الحربية فى 
تستهدف تخليد المشاعر والأحاسيس بالواحد الأحد،والِبقاء على الرموز التى أشار إليها 
المولى عز وجل.ولا نظن أن تقف الضرورة الحربية عقبة كؤود أمام الحفاظ على 

 .(77)"مقدسات الِنسانية
رض،والعمل والِسلَم له السبق فى هذا الصدد كذلك،فالحث على الِصلَح فى الأ

مبدأ مقرر فى السلم والحرب معاً،فلَ يجوز التخريب فى  -على نفع الأحياء جميعا بها
الحروب الِسلَمية،أى أنه لا يسوغ لقائد المسلمين أن يقوم بتخريب فى ديار الأعداء إلا 
إذا كانت توجبه ضرورة حربية إقتضاها القتال فى الميدان،ولننقل لك فى هذا المقام 

ة رسول الله أبى بكر الصديق التى جمعها من وصايا النبى صلى الله عليه وصية خليف
 وسلم،فقد قال رضى الله عنه:

"إنى موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا،ولا كبيرا هرما،ولا تقطعن شجراً مثمراً 
 ولا نخلَ،ولا تحرقها،ولا تخربن عامرا،ولا تعقرن شاة إلا لمأكله،ولا تجبن ولا تغلل،أى لا

 وإن هذه الوصايا بلَ شك فيها دعوة صريحة إلى منع الفساد والتخريب، تخن فى الغنائم،
ولأن الحرب ليست ضد الشعوب  ذلك لأن هذه الأشجار حق للإنسان أن يطعم منها،

فليس الغرض  وإنما هى ضد الحكام الظالمين المفسدين، التى تنتفع بهذه الأشجار،
والتخلية  إنما الغرض منها دفع الاعتداء، مذهب معين،أو إكراهها على  إرهاق الشعوب،

                                                 
76) Judith Gail Gardam, Proportionality and Force In International law, 

American Journal Of International Law, Op. Cit, P:407. 

ولى،مكتبة راجع،الأستاذ الدكتور/مصطفى أحمد فؤاد،الأماكن الدينية المقدسة فى منظور القانون الد( 77

 ..119،ص 1991الجمعية المصرية للقانون الدولى بالقاهرة،
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ولا يحاجز دون ذلك إلا الحكام وجنودهم فهم وحدهم الذين  بين الدعوة الحرة والشعوب،
 .(71)يُحاربون ولا يُحارب من وراءهم

 كفالة الحق فى الأمن لأسرى الحروب -
يمة،فقد كان لم يكن مفهوم الأسير وحقوقه من الوضوح بمكان فى ظل العصور القد

يتم قتلهم أو استعبادهم أو اعتبارهم من الغنائم،وقد ظهر الاهتمام الحقيقى بحقوق 
 .(79)وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة ،الأسرى من خلَل اتفاقيات جنيف

سعة على أسرى  ولا شك أن اتفاقية جنيف الثالثة قد أضفت حماية خاصة وموَّ
ى تقتضيه قواعد القانون الدولى الجنائى كما أصبح لها نفس الأثر الذى الذ الحرب،

العرفى،من حيث ضرورة التزام جميع أطراف النزاع المسلح بها وكفالة الاحترام اللَزم 
 -أو بعضهم-وبغض النظر عن كون أطراف النزاع المسلح لأحكامها بشتى الطرق،

 .(11)أطرافاً فيها من عدمه
ادية والعشرون وحتى الرابعة وفقا لنصوص اتفاقية جنيف الثالثة فى المواد الح

إخضاع أسرى الحرب للَعتقال. ولها أن تفرض  والعشرون نجد أنه يجوز للدولة الحاجزة
عليهم التزاما بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز 

الجنائية نطاقه إذا كان مسورا. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات 
والتأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، 

 ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع على أى حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.
ولا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل 

يجوز اعتقالهم في سجون إصلَحية إلا فى حالات ضمانات الصحة والسلَمة، ولا 
 خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.

                                                 
،وراجع 11راجع،الإمام/محمد أبو زهرة،العلاقات الدولية فى الشريعة الإسلامية،مرجع سابق،ص ( 71

وما  55"نظرية الحرب فى الإسلام"،مرجع سابق،ص  -رحمه الله-بتفصيل أكبر أيضا لفضيلته

 .بعدها.

79) Ray murphy, Contemporary challenges to the implementation of 

international humanitarian law ,http://www.jstor.org, P: 99-114. 

80) Farhad Malekian, Principles of Islamic international Criminal Law, 

published by: Brill , P:332. 
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ويجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو 
 حيث يكون المناخ ضارا بهم، إلى مناخ أكثر ملَءمة لهم.

لنيران ولا يجوز فى أى وقت كان إرسال أى أسير حرب إلى منطقة يتعرض فيها 
منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلَل وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في 

 مأمن من العمليات الحربية.
ويجب أن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، 

مكلفين باستثناء ال-ملَجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم 
أن يتوجهوا إلي المخابئ بأسرع ما يمكن  -منهم بوقاية مآويهم من الأخطار المذكورة

بمجرد إعلَن الِنذار بالخطر. وبطبق عليهم أى إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ 
 لمصلحة الأهالى.

وزيادة فى كفالة الحق فى الأمن لأسرى الحرب نصت اتفاقيات جنيف أيضا على 
الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع أن تتبادل 

 الجغرافى لمعسكرات أسرى الحرب.
كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهارا بالحروف 

PW  أوPG1 التى توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. على أنه يمكن ،
تفق على أية وسيلة أخرى لتمييزها. ولا تميز بهذه الكيفية إلا للدول المعنية أن ت

 معسكرات أسرى الحرب.
وعلَوة على ذلك تجهز المعسكرات الِنتقالية أو معسكرات الفرز التى لها طابع 
الدوام فى أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنها فى هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها 

 من نفس نظام المعسكرات الأخرى.
من الاتفاقية الثالثة على أنه عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل  21وتنص المادة 

أسرى الحرب يجب أن تراعى مصلحة الأسرى أنفسهم، وذلك على الأخص لعدم زيادة 
 مصاعب إعادتهم إلي الوطن.

ويجب أن يجرى نقل أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفى ظروف لا تقل 
ل قوات الدولة الحاجزة. ويجب أن تؤخذ فى الاعتبار دائما ملَءمة عن ظروف انتقا
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الظروف المناخية التى اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف نقلهم ضارة 
 بصحتهم بأي حال.

وعلي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب والطعام 
، وكذلك بما يلزم من ملَبس بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم فى صحة جيدة

ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة، وبخاصة فى حالة 
السفر بالبحر أو الجو لضمان سلَمتهم أثناء النقل، وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة 

 بأسماء الأسرى المرحلين.
م بكفالة الرعاية الطبية وحتى تكتمل كفالة الحق فى الأمن للأسير،فلَبد من الاهتما

 له.
( 03وهذا ما كفلته اتفاقيات جنيف فى العديد من نصوصها، حيث تنص المادة )

 دون  مهبإعاشت حرب أسرى  تحتجز التى الدولة من الاتفاقية الثالثة على أن " تتكفل
 .مجانا"ً  الصحية مهحالت اهتتطلب التي الطبية وبتقديم الرعاية مقابل

جنيف كفالة الحق فى الأمن فى جانب العبادات وإقامة كما كفلت اتفاقيات 
 الشعائر الدينية.

المادة وهذا ما يستفاد من نصوص المواد التالية من الاتفاقية الثالثة،حيث تنص 
 على أن: 32

تترك لأسرى الحرب حرية كاملة فى ممارسة شعائرهم الدينية، بما فى ذلك حضور 
، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التى الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم

 حددتها السلطات الحربية،وأن تُعد أماكن مناسبة لِقامة الشعائر الدينية.
 على أن: 33كما نصت المادة 

يسمح لرجال الدين الذين يقعون فى أيدى العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة 
مارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وم

نفس دينهم وفقا لعقيدتهم. ويوزعون علي مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم 
أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر 

، لزيادة 33لمادة لهم التسهيلَت اللَزمة، بما فيها وسائل الانتقال المنصوص عنها فى ا
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أسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص 
بالأمور التي تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات الدينية فى بلد الاحتجاز والمنظمات 

 الدينية الدولية، شريطة خضوع المراسلَت للمراقبة. 
 على أنه: 31وأيضاً فقد نصت المادة 

الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين فى لأسرى 
قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أيا كانت عقيدتهم. 
ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، ولا 

 يرغمون على تأدية أى عمل آخر.
 على أنه: 37ثر من ذلك فقد نصت المادة وأك

عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقى أو أسير حرب من رجال 
دينهم، يعين بناء على طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلى عقيدتهم أو 

لك ممكنا من إلى عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذ
وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع 
طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب 
نفسه. وعلى الشخص الذى يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التى وضعتها الدولة 

 لحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكرى.ا
 خاتمة البحث

 نخرج من هذا البحث بالنتائج الهامة التالية:
الحرب لا تتعارض كلية مع الحق فى الأمن،طالما كانت فى نطاق الضوابط  -

 الشرعية والقانونية.
القتال فى الشريعة الِسلَمية كان دائما لرد العدوان،وهو أمر جائز أيضاً فى  -
الدولى العام بصفة عامة والقانون الدولى الِنسانى بصفة خاصة،وذلك بشروطه  القانون 

 التى ذكرناها من قبل.
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الأصل فى الِسلَم هو السلَم،وكذلك فى القانون الدولى العام،كما يتضح من  -
نصوص ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها،وأن القتال 

 وبعد العجز عن حل النزاع بالطرق السلمية. مرحلة أخيرة، لا يكون إلا فى
أن دور الجمعية العامة فى حفظ السلم  -على الأقل من وجهة نظرنا-رأينا  -

كان أفضل من مجلس الأمن صاحب الِختصاص  -رغم محدوديته-والأمن الدولى 
ى الأصيل فى هذا الصدد،وأن السبب فى ذلك هو استحواذ الدول دائمة العضوية ف

المجلس على حق الفيتو الذى يقف عقبة كؤود فى سبيل المجلس للنهوض بمهمته فى 
استخدام هذا الحق لمنع  -كما رأينا -هذا الميدان،حتى بلغ الأمر بالاتحاد السوفيتى

الجمعية العامة نفسها من تمرير قرار الاتحاد من أجل السلَم،إلا أنه تم تمريره،وكتب له 
 الخروج إلى حيز النور.

لكى تتم حماية وتوفير الحق فى الأمن فى ظل القانون الدولى الِنسانى،فلَبد  -
من العلم بداية بقواعد هذا القانون للرئيس والمرؤوس،وكل من يشارك فى القتال بصفة 

 عامة،وضرورة التزام القيود واجبة المراعاة لصيانة وتوفير هذا الحق على الوجه المنشود.
وفير هذا الحق فى ظل القانون الدولى أضف إلى ذلك،أن تحقيق وت

 الِنسانى،يتطلب مراعاة جملة من القواعد العامة والثابتة فى ظل هذا القانون،نذكر منها:
ضرورة إعلَن الحرب،وهو أصل ثابت فى الِسلَم،وفى القانون الدولى  -

 الِنسانى على نحو ما أشارت إليه اتفاقية لاهاى الخاصة ببدء العمليات الحربية.
 ر استخدام الأسلحة المحظورة.حظ -
 حماية الأعيان المدنية ودرو العبادة. -
حسن معاملة الأسرى من جميع النواحى الحياتية والطبية،وكفالة ممارستهم  -

لشعائرهم الدينية على الوجه المنشود فى ظل الضوابط التى وضعها القانون الدولى 
 الِنسانى فى هذا الصدد..إلخ.
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